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القانون الإداري  :التخصص  

 ................: رقم
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 الحمد لله الذي أعاننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وأجملنا بالعافية

 أتقدم بإهداء عملي المتواضع إلى

 الذرع الواقي والكنز الباقي، إلى من جعل العلم منبع اشتياقي، لك أقدم وسام

 .عمركأطال الله  والديالاستحقاق إلى 

الإيباء ، إلى ذروة العطف والوفاء ، لك أجمل حواء ،أنت أمي رمز العطاء وصدق 

 . الغالية أطال الله عمرك

 .2023ة الدراسة دفع العلاقة زملاءوحسن وإلى رمز الصداقة 

 ..ربوفي الأخير يا 

يا رب لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت ولا أصاب باليأس إذا فشلت بل ذكرني دائما 

 .ذي تسبق النجاح أمين يا رب العالمينبأن الفشل هو التجربة ال

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 شكر و تقدير

، فإننا نتوجه إليه الله سبحانه وتعالى أولا هذا العمل بإنجازمن الله علينا  بعد أن

وأخرا   بجميع ألوان الحمد والشكر على فضله وكرمه الذي غمرنا به فوفقنا إلى ما نحن 

وانطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم :"من لا يشكر فيه راجين منه دوام نعمه وكرمه ، 

" احمد ستاذة المشرفةالناس لا يشكر الله "،فإننا نتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إلى الأ

الكبير الذي بذلته معنا ، وعلى  على إشرافها على هذه المذكرة وعلى الجهد  ،هنية"

فلها منا فائق التقدير ه الدراسة، نصائحها القيمة التي مهدت لنا الطريق لإتمام هذ

، كما نتوجه في هذا المقام بالشكر الخاص لأساتذتنا الذين رافقونا طيلة والاحترام

 .لم يبخلوا في تقديم يد العون لناالمشوار الدراسي و

وفي الختام نشكر كل من ساعدنا وساهم في هذا العمل سواء من قريب أو بعيد حتى ولو 

 .مة عطرةبكلمة طيبة أو ابتسا
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 ملخص الدراسة: 

ثر تعتبر البيئة من الفروع القانونية الأكثر تشعبا، و تعتبر المعيقات التي تعترضها من اك

لبيئة بناء حتى تكون حماية افي خضم الأليات ذات طرح علمي المشاكل التي تتطلب معالجتها 

ئة مستديمة  تقوم على  خر على مستوى المحلي يتطلب  ذلك تنمية بيغير انه في منحنى أفعالة، 

خاص الحماية البيئة دون إدماجها في القطاعات الحساسة، و منه جاءت دراستنا  قامة جهاز

 اية بالبيئة.للتطرق  إلى دور البلدية و الولاية كهيئتين مستقلتين تعينين للعن

 الوسائل القانونية.  -الولاية  -الكلمات المفتاحية: البلدية  

The environment is considered one of the most complex legal branches, 
and the obstacles it encounters are considered among the most 
problems that need to be addressed in the midst of mechanisms with a 
constructive scientific proposal in order for environmental protection to 
be effective. Environmental protection without integrating it into 
sensitive sectors, and from this came our study to address the role of the 
municipality and the state as two independent bodies appointed to take 
care of the environment. 
 Keywords: municipality - state - legal means. 
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 ة علىسن المشرع الجزائري وعمل على ترسانة قانونية هامة من اجل حماية البيئ

و  نميةالمستوى المحلي و الوطني عن إخضاع المشاركة الفعلية للبلدية في تحقيق الت

ت و ولاياان الهيئات المحلية المتمثلة في الباعتبار  حماية البيئية على ارض الواقع

ة منها لمرجولتحقيق أهدافها ا في الشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة البلديات

لح لمصااوالمتمثلة في إدارة المصالح المحلية من طرف السكان المحليين المتميزة عن 

الوطنية، تلبية أكبر قدر ممكن من حاجات المواطنين عن طريق تحقيق التنمية 

 .المستدامة

ة لمحليجزائري لأهمية التوازن بين مقتضيات التنمية اكما أن إدراك المشرع ال 

ية تنم وضرورة الحفاظ على البيئة، حاول العمل على إيجاد الوسائل الضرورية لتحقيق

ذ نص ن، إمستدامة دون الإضرار بالبيئة، ويشكل القانون أهم وسيلة لتحقيق هذا التواز

لى ضرورة عر التنمية المستدامة المتعلق بحماية البيئة في إطا 10 -03في القانون رقم 

 .التوفيق بين تنمية اجتماعية و اقتصادية قابلة للاستمرار و حماية البيئة

رض و مما لاشك فيه أن كل دراسة علمية تخضع لأسباب موضوعية و ذاتية، تفـ 

ن ة مـعلـى الباحـث اختيار موضوع معين استحوذ على اهتمامه و أثـار لديـه مجموعـ

يعود  موضوعفاختيارنا لليـحاول الإجابـة عليهـا من خلال البحـث، و عليه  التسـاؤلات،

 :للأسباب التالية

  ذاتيةأسباب  

هناك اهتمام شخصي بالبحث باعتباره يدخل ضمن تخصصنا ألا وهو قانون   -

 .إداري، وهو ما حدد ميولنا

ه تحداثة الموضوع والبحث عن التأثيرات التي أحدثها في كل القطاعات وحاج -

 .أساسي في اختيارنا متواصل دافعبحث  إلى

ال الرغبة في معالجة المواضيع التي تخص القانون الإداري بصفة عامة ومج  -

  .له لحلولمعرفة الأسباب وإيجاد ا البيئة والتنمية المستدامة بصفة خاصة من اجل
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-   

حماية بتعلق يلأفراد  فيما نشر الثقافة القانونية قصد تفعيل الوعي القانوني لدى ا -

عيش في ال التدهور البيئي الذي تعيشه البلديات والولايات والرغبةة خصوصا البيئ

  . في بيئة نقية ونظيفة. 

 أسباب موضوعية:  

حل دخل وتحديد مدى دور الهيئات المحلية في حماية البيئة ومدى قدرتها على الت -

 حول: المشاكل البيئية الراهنة وفق القوانين السارية

 عات رب التجمقالعشوائي للمفارغ العشوائية لنفيات  الانتشاربنتيجة   يالبيئوث التل

  .جزائرالسكانية وكذا بعض المؤسسات العمومية نتيجة غياب ثقافة البيئة في ال

  جال مالمؤسسات الصناعية الخاصة بقواعد قانون حماية البيئة في  التزامعدم

 .تصريف النفيات الصناعية

 صرف الصحي في ري المحاصيل الزراعية من طرف بعض مياه ال استغلال

 .الفلاحين نتيجة غياب الوعي البيئي

 أهمية الدراسة :  

دول تكمن في معالجة قضية من قضايا الساعة فهي مسألة مصيرية تعني جميع ال -

 .ألا وهي حماية البيئة

ت دراساالموضوع حماية البيئة من المواضيع الحديثة البالغة الأهمية في مختلف  -

 .القانونية

 .يئةتكمن أهمية موضوعنا في إبراز الدور الذي تلعبه الإدارة في حماية الب -

 أهداف الدراسة :  

ماية حتهدف هذه الدراسة إلى رصد وتحليل توجيهات الهيئات المحلية في مسألة  -

 .البيئة ومتابعة التشريعات التي صدرت في هذا الشأن

 .شأنها تصحيح الخلل القائم إجرائية من مقترحاتالخروج إلى  -
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ة وتحسين الطبيع واستعادتهاتهدف هذه الدراسة على المحافظة على البيئة  -

 .وعناصر أو عمليات نضام الأرض الأساسية مثل المناخ

  السابقةالدراسات: 

طار إة في الحماية القانونية لحماية البيئ الغني،عبد  حسونة :الدراسة الأولى   -

/  2012جامعة بسكرة سنة  ،روحة لنيل شهادة الدكتوراهأطالمستدامة، التنمية 

2013 : 

 ري فيحيث عالج موضوع إشكالية مدى فعالية الآليات المتخذة من المشرع الجزائ

 .خرىأتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية من جهة ومقتضيات حماية البيئة من جهة 

مذكرة  ،لبيئةالمحلية في حماية الجماعات دور ا، : مالك بن لعبيديالدراسة الثانية -

يئة عالج دور الجماعات المحلية في مجال حماية الب، لنيل شهادة الماجستير

لم  وتوصل في دراسته أن قضية البيئة قضية معقدة وبتالي الجماعات المحلية

ية تستطع مقاومة المشكلات والأخطار التي تهددها و وجد أن الوسائل الماد

اشى  تتملاتتصل إلى نتائج المرجوة في حماية البيئة لأنها  والبشرية لم تحقق أو

 .مع حجم السلطات القانونية التي خولها المشرع لهذه الجماعات

 الإشكالية: 

ماية حلية في دور الهيئات المحما هو تعالجها دراستنا تتمثل في:  التيومنه فالإشكالية 

 البيئة؟

  :ئلة الفرعية التاليةوللإجابة على هذا التساؤل لابد من طرح الأس

 فيما يتمثل دور البلدية في مجال حماية البيئة ؟  -

 .فيما تتمثل صلاحيات الولائية  -

 المنهج المتبع: 

وفن و يعرف بانه  ات التي تتحكم في النظر لموضوعه يستعمل المنهج جملة من الإجراء

التنظيم الصحيح لسلسة من الأفكار العديدة من اجل الكشف أو برهنة عن الحقائق، يقضي 

من الباحث ترتيب خطوات النشاط البحثي على المستوى النظري أو على المستوى 
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الميداني وفق تنظيم دقيق للمعلومات من نقطة الانطلاق إلى خط السير وصولا إلى نقطة 

ذه الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي وذلك لتعرف علي  الوصول و قد اعتمدنا في ه

دور الهيئات المحلية في حماية البيئة عن طريق استعراض الأدوات القانونية و تحليل 

 :نصوص موادها، معتمدين في ذلك على هيكلة خطة التالية

 جالإلى فصلين حيث جاء عنوان الفصل الأول: دور البلدية و في م مقدمة بالإضافة

جال في م الأول بعنوان: الهيئات المحلية مبحثين المبحثحماية البيئة، و قد قسم إلى 

 .حماية البيئة، و المبحث الثاني بعنوان: اختصاصات البلدية في حماية البيئة

 سم إلىقبــ: دور الولاية في مجال حماية البيئة، و  الثاني معنونفيما جاء الفصل  

و المبحث   هيئات الولاية و دورها في مجال حماية البيئة، مبحثين تناول المبحث الأول:

 .الولاية في القوانين ذات صلة بحماية البيئة فيه صلاحياتالثاني تناولنا 

د ا،  و قراستندبالإضافة إلى خاتمة عامة كانت بمثابة استنتاج إلى ما تم التطرق اليه في  

 .أدرج في ذلك قائمة المراجع المعتمدة

 



 

 الفصل الأول
 

حماية البيئة في مجالدور البلدية   



دور البلدية في مجال حماية البيئةالفصل الأول:   

 

6 
 

 تمهيد

ن لمواطنيكة اتعتبر البلدية المكان الذي تمارس فيه المواطنة الحقيقية عن طريق مشار    

ارس في تسير الشؤون العمومية للدولة في الإطار الإقليمي وجغرافي للبلدية و تم

 الدمقراطية المحلية.

البلدية تتكون البلدية من هيئتان هوما رئيس المجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي  

مداولات  ويعتبر المجلس الشعبي البلدي هيئة 10_11من القانون البلدي  15لنص المادة 

ى ي شترئيس الهيئة التنفيذية ويساعده نوابه في ذلك لتلبية احتياجات المواطنين ف

 المجالات. 

وعليه خول المشرع الجزائري للبلدية ممارسة جملة من التزامات بغرض تحقيق  

 ئية.الحماية البي

 :و بناء على ذلك سوف نتطرق في هذا الفصل إلى مبحثين   

 هيئات البلدية في مجال حماية البيئة.  المبحث الأول:

 المبحث الثاني: اختصاصات البلدية في حماية البيئة في القوانين ذات صلة. 
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 المبحث الأول: هيئات البلدية في مجال حماية البيئة.

لى هيئة " تتوفر البلدية ع  منه 15ص المادة م و ما جاء في ن 1996لدستور  وفقا

دارة إي و مداولة: المجلس الشعبي البلدي و هيئة تنفيذية يرأسها المجلس الشعبي البلد

 ينشطها الأمين العام للبلدية تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي".

فالبلدية هي القاعدة على المستوى المحلي، و هي مثال اللامركزية و هي تلعب  

ذ القوانين دورا أساسيا في الحفاظ على البيئة فهي ممثلة للسلطة التنفيذية و تقوم بتنفي

.نشأت البلدية في موجب قانون حيث نصت عليه المادة الأولى من 1الخاصة بحماية البيئة

هي جماعة إقليمية القاعدة للدولة ، وتتمتع بشخصية المعنوية : البلدية  10_11قانون 

 .2والذمة المالية المستقلة وتحدث بموجب قانون 

ي) و سنحاول من خلال هذا المبحث التطرق إلى صلاحيات المجلس الشعبي البلد

 .ثاني() الفرع ال صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلديبالإضافة إلى المطلب الأول( 

 الأول: صلاحيات المجلس الشعبي البلدي.المطلب 

 الشعبي المجلسمجلس منتخب، وهو  المختلفةيشرف على إدارة شؤون البلدية 

  مشاركة، ومكان المحلي المستوىالديمقراطية على  لممارسةالذي يعتبر أداة  البلدي

 في فقرتها الثانية 15 المادةفي تسيير شؤونهم العمومية، وهذا ما نصت عليه  المواطنين

 الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته الإطارهو  المنتخب لمجلس" ا 3والثالثة من الدستور

 ". ويراقب عمل السلطات العمومية

طار للتعبير عن ن البلدية فالمجلس الشعبي البلدي هو إمن قانو 84وفقا لنص المادة 

لمشاركة المواطنين في تسيير  الديمقراطية محليا و يمثل قاعدة للامركزية و مكان 

الشعبي البلدي هو هيئة تداولية تتخذ قراراتها بأغلبية  المجلسإن كان و، الشؤون العامة

، قد المجلسنشاط  عالاتسا بالإضافةأعضائها، غير أن التشكيلة الكبيرة لهذه الهيئة، 

                                                             
المستدامة في الجزائر في الجزائر، قصور دور المشرع الجزائري في خلق بيئة قانونية لمساهمة البلدية في تحقيق التنمية بوفراش صفيان،  1

 .162ص  ،2019، ط 1ون و العلوم السياسية تيزي وزو، العدد المجلة النقدية  للقان
، 2018، ط 1، العدد 1لحماية البيئة في الجزائر، مجلة الحقوق  و العلوم الإنسانية، المجلد  يعبد المنعم بن أحمد، الترشيد الإداري اللامركز2

 .192ص 
يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة  2016 ،مارس 06لــ الموافق 1437عام  الأولىجمادى  26في  ، المؤرخ01 - 16ن رقم القانو3

 .8ص، 2016مارس،  07لــ الموافق 1437جمادىالأولى 27ـ لـ 14الرسمية، العدد، 
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باحتياجات  المتعلقةوالقضايا  المسائلاستحالة مناقشة ومعالجة جميع  يؤدي إلى

الشعبي  المجلس مداولات خلالبجميع التفاصيل من  الإلماميمكن  لا، وبالتالي المواطنين

 ملزمة بتشكيل اللجان البلدية، وهذا من أجل دراسة المجالسلذلك فإن هذه ، البلدي

 التي تهم والمسائلأمامها بدقة، والفصل في العديد من القضايا  المطروحة الموضوعات

 بالخبرات والاستعانةبها،  المنوطفلها دور فعال في قيام هيئة البلدية بالدور  المواطنين

في  الشعبية والمشاركةللمساهمة الفعالة  الآلياتوبذلك تعد اللجان أحد أهم  اتوالكفاء

بنظام اللجان البلدية، شائع في النظم التي تأخذ بنظام  الأخذ.كما أن 4المحليةالتنمية 

نذكر  الشعبية البلدية على نظام اللجان لعدة أسباب جالسمالحيث تعتمد 5المحلية الإدارة

 :منها

 د من للعدي الجيد والإعدادإلى التأني في القيام ببعض مهامها،  جالسمالقد تحتاج  -

التي تنوي تنفيذها، لذا فإنها تعمل على إحالة ذلك على اللجان  المشاريع

تقدم للمجلس الشعبي البلدي بعناية، ثم  المشاريعلتدرس هذه  المتخصصة

، ويبدوا أن عمل هذه اللجان أكثر وضوحا في إليهاتوصلت التقارير التي 

 6جالسمال

إلى اللجان، يعطي للمجلس فرصة  المجلسمن طرف  المسائلن إحالة كما أ -

من  المجالاتمرتين قبل اتخاذ القرار، هذا عن طريق مناقشة بعض  التفكير

 بالإضافة، المجالسأن يتم التداول بشأنها في  ، قبلالمتخصصة طرف اللجان

التوفيق بين مواقيت اجتماع  خلالبمرونته، وهذا من  إلى أن نظام اللجان يتميز

محددة  صلاحياتخاصة وأن اللجان تملك . 7الأعضاءاللجان و أوقات فراغ 

إلى عدد أعضاء  بالإضافةمتعددة،  مهام يمتلكومحصورة، خالفا للمجلس الذي 

ا يسمح هوالتقليل من الآراء، وتبادل المجلساللجنة الذي هو أقل من عدد أعضاء 
                                                             

العمومية،  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و فريدة دبوشة، اللجان البلدية كألية لمساهمة المواطنين في تسيير الشؤون  4

 .92، 84، ص 2019، ط 13السياسية، العدد 
ماجستير في القانون العام، جامعة الجزائر، ط  /11/10 البلدية في إطار القانون :الإقليميةنظام الجماعات  إصلاحنور الهدى روبحي،  5

 .49، ص 2012
، ص 4200( 1دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، ط ) وبريطانيا، الأردنفي  المحليالحكم  المحلية الإدارةقانون  هاني علي الطهراوي،6

86 ،87. 
 في القانون العام، جامعة ماجستير، والتطبيق المبدأالديموقراطية  أداة 08-90الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية : المجلسبوشامي،  نجلاء7

 .55، ص 2006قسنطينة، ط 
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الحزبية بين  الخلافاتجو 8عليها بكل فعالية لمعروضةالمسائل الها بمناقشة 

لعرض وجهات  للأعضاءمما يعطي فرصة  ،الشعبي البلدي المجلسأعضاء 

 .9نظرهم بكل موضوعية

ع عن طريق المداولات في جمي 85له بناءا على المادة و يقوم مجلس بأعما -

 المجالات و هي:

دية خصوصا من قانون البل 87-86التهيئة و التنمية المحلية أشارت اليها المواد  -

 إعداد المخطط البلدي للتنمية على المدى القصير و المتوسط.

 .94، 93التعمير و البناء المادتين  -

 .102 -100المواد المجال الاجتماعي و الجماعي   -

 108.10 -107حفظ الصحة و النظافة و المحيط المادتين   -

ـدعم منه على )... أن يقوم المجلس الشـعبي البلـدي ب 140وقد أشارت المادة 

 (.النشـاط  الفلاحي، و يساعده في كل عمل من شأنه تطوير الثورة الغابية

ثر كان أك 1981بالبلدية في سنة المتعلق  1967غير أن المشرع في تعديله لقانون 

مكرر:) يشارك المجلس الشعبي في كل عمل يرمـي  136وضوحا إذ نص في المادة 

تلوث ال حياة ومكافحةإلـى حمايـة المحيط وتحسينه عبر تراب البلدية وتحسين نوعية ال

 كما تطرق هذا القانون إلى: (من كل الضرر

 ة.ة والتاريخية الموجودة في البلديصيانة المناخ والآثار والمواقع الطبيعي -

 ا.المياه القذرة والفضلات ومعالجتهتوزيع المياه، وصرف  -

 .المعديةمكافحة ناقلات الأمراض  - 

 .11المساعدة في الأعمال الصحية -

                                                             
 .581 -157، ص 1995( 1الانجلو مصرية، ط ) المكتبة، وقضاياها في النظرية والتطبيق المحلية الإدارةظريف بطرس، مبادئ 8
 .212، ص 2014، جوان 16، العدد مجلة معارف ،الإقليمية اللامركزيةاللجان وديموقراطية  الوافي سامي،9

محمد لموسخ، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، الملتقى الدولي الخامس حول " مكانة الجماعات المحلية في الدول المغاربي، مجلة   10

 .148، 147، مخبر الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص 03/04،  المنعقد  يومي 6الاجتهاد القضائي، العدد 
 .المعدل والمتمم للقانون البلدي 09/81من قانون  165مكرر إلى  195لمواد ا 11
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 ماي 26و  25وفي ذات السياق انعقدت الندوة الوطنية الأولى حول حماية البيئة في 

يئة والإنسان وأكدت على مدى في قصر الأمم بالجزائر تحت شعار صحة الب 1985

ـي ق الفعلطبيـالمجلس الشعبي البلدي واهتمامها بمجال حماية البيئة وذلك لتسهيل الت تكفل

 وتنفيـذ السياسة العامة لحماية البيئة من طرف الجامعات المحلية .

ى ية البيئة ينص صراحة علـوالمتعلق بحما 03/83كما نجد المشرع في قانون 

 عمـالإالمجموعات المحلية في هاته الحماية والتأكيد دائمـا علـى ضـرورة  مسـاهمة

 ت المحليـة: ) تمثـل المجموعـامنه ما يلي 07حيث جاء في المادة ، اللامركزي الترشـيد

 .ية لتطبيق تدابير حماية البيئة (المؤسسات الرئيس

، الغياب تأشيراتهفـالملاحظ وبـالرجوع إلـى 199012ة لسنة أما بالنسبة لقانون البلدي

متعلق لتقد إلى أي محور أو بافي كما أنه البيئة.التام وعدم الاعتماد على قانون حماية 

 13بحماية البيئة

 النقاط التالية: و يمكن ان نحدد صلاحيات المجلس الشعبي البلدي بناء على 

  لتحقيق التنمية المستدامة. الاقتصاديالتدخل في المجال 

بصفة خاصة في تحقيق التنمية المستدامة وذلك عن  المجلس الشعبي البلديتساهم 

 الاقتصادية، وتحقيق التنمية الإقليموتهيئة ة مشاركتها مع الدولة في إدار طريق

 14حسينه.المعيشي للمواطنين وت الإطارعلى  والثقافية والحفاظ والاجتماعية

 المجال لس الشعبي البلدي في إطار تحقيق التنمية المستدامة فيإذ يمارس المج

 الإمكانيات ، وضع البرامج الخاصة بالتجهيز والتخطيط المحلي في حدودلاقتصاديا

 للإقليموالتنمية المستدامة  ويكون ذلك في إطار المخطط الوطني للتهيئة 15لديةالمتاحة للب

من  107تنفيذها، إذ نصت المادة  على وكذا المخططات التوجيهية القطاعية، ويسهر

المجلس الشعبي البلدي برامجه السنوية  المتعلق بالبلدية على "يعد 10 11-القانون 

                                                             
 متعلق بالبلدية. 1990افريل  17مؤرخ في  90/08قانون  12

13Sofiane o : les fondements juridiques de la participation de la commune a la protection de 
l’environnement, revue de l'école nationale d’administration, volume 7, numéro, Algérie,  1997, p: 117 

 .10 -11من القانون رقم  2 /3المادة  14
 .89، ص 0102، بسكرة، ط 6حسين فريحة، الرشادة الإدارية  و دورها في تنمية  الإدارة المحلية، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد   15
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على تنفيذها تماشيا مع  عليها ويسهر ويصادق والمتعددة السنوات الموافقة لعهدته

المستدامة المخولة له قانونا، وفي إطار المخطط الوطني للتهيئة والتنمية  الصلاحيات

 التوجيهية القطاعية". ، وكذا المخططاتللإقليم

 ء يكون من شأنه تطويرارتبادر بأي عمل أو إج أنمجلس الشعبي البلدي لكما يحق 

أن تتخذ أي  التي تتماشى مع طاقاته ومخططه التنموي، كما يحق له الاقتصادية الأنشطة

نون البلدية للمجلس الشعبي ولقد خول قا16الاستثمارلتشجيع وترقية  ةت ضرورياءارإج

وذلك بإحداث مؤسسات صناعية  الاقتصاديالمجال  البلدي التدخل بصفة مباشرة في

من أجل تحسين التنمية 17المالي والاستقلالالمعنوية  وتجارية تتمتع بالشخصية

 .18الصناعية

ة الترب حماية فإن المجلس الشعبي البلدي يساهم في الفلاحيأما فيما يخص المجال 

راضي الأعلى حماية  لهما، كما يسهر الأفضل الاستغلالوالموارد المائية ويسهر على 

ا هذا موعلى إقليم البلدية،  والمساحات الخضراء خاصة عند إقامة المشاريع لفلاحيةا

 إلى الهاوانتق المتاحة والمحافظة عليها الموارد الطبيعية لاستغلاليحقق الترشيد المستمر 

 .القادم جيالالأ

 والثقافي. الاجتماعيالمجال  في البلديالمجلس الشعبي صلاحيات  .1

 فرادبين أ والثقافي بتحقق العدالة الاجتماعيتتحقق التنمية المستدامة في المجال 

 قادمةال الللأجي وذلك بالتوزيع العادل للدخل والثروات والحفاظ عليها بالنسبة المجتمع

  .جتمعالم أفرادوالصحة  وتحسين ظروف الحياة والتعليم الأمنكما تتحقق كذلك بتحقق 

 اختصاصات في قانون البلدية يحدد كاملائري فصل ازرع الجلقد خصص المشو  

والذي جاء تحت عنوان ، والثقافي الاجتماعيالبلدية من أجل تحقيق التنمية في المجال 

الرياضة والثقافة والتسلية و الاجتماعيةنشاطات البلدية في مجال التربية والحماية 

البلدي عن طريق حصر الفئات  والسياحة، ولتحقيق هذه التنمية يتدخل المجلس الشعبي

                                                             
 .10 -11من القانون رقم  11المادة  16
 10. -11ن رقم من القانو 154المادة  17

، قد خول للبلدية بموجب 1990أبريل  11، الصادر في 15،  يتعلق بالبلدية، ج ر ع عدد 1990أبريل  7المؤرخ في  08 – 90القانون 18

 لمحلية.اقتصادية يسند تسيير إلى صناديق المساهمة التابعة للجامعات ا تمنه تخصيص رأس مال على شكل استثمارا 109المادة 
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والمحرومة أو الهشة أو المعوزة، وينظم التكفل بها في إطار السياسات  الاجتماعية

ومساعدة الفئات  الاجتماعيةوالحماية  العمومية الوطنية المقررة في مجال التضامن

 .الخاصة الاحتياجات المحرومة خاصة ذوي جتماعيةالا

والتسلية  في ميادين الشباب والثقافة والرياضة الجمعيةكما يشجع ترقية الحركة 

في صيانة  مناصب الشغل، إلى جانب المساهمة واستحداثويشجع عمليات التمهين 

وتشجيع النقل  وصيانتها الابتدائيالمساجد والمدارس القرآنية، إنجاز مؤسسات التعليم 

للنشاطات الرياضية  والمساهمة في إنجاز الهياكل القاعدية للبلدية الموجهة المدرسي

 .19ليةوالشباب والثقافة والتس

العمراني  أما في مجال السكن فإن المجلس الشعبي البلدي يتدخل بوضع المخطط

البناء العقار مؤسسات  كما يشجع على بناء السكنات ويعمل على إحداث وإنشاء البلدي

من مختلف المساعدات المالية  والتعاونيات العقارية، إذ تستفيد البلدية في هذا المجال

 .20هذه الغاية والفنية التي تقدمها الدولة لتحقيق

 الانسجامث المعماري والثقافي، والحفاظ على ارإلى جانب تدخلها في حماية الت

كما تتكفل البلدية بكل ما من شأنه أن يساهم في تحسين إطار 21نيةالهندسي للتجمعات السك

 مسؤولة على حفظ الصحة والنظافة العمومية خاصة توزيع مياه الشربالالحياة، فهي 

 22حة التلوث و الأمراض المعديةوصرف المياه القذرة ومكاف

 المجلس الشعبي البلدي في المجال البيئي.صلاحيات  .2

التنموية  العملياتالبيئة في  انشغالاتاضر على إدراج تقوم التنمية في الوقت الح

في الماضي  لتفادي تبذير الموارد وضمان تواجدها على المدى الطويل، بعدما كانت

 باستنزافة، وذلك بالبيئ الإضرارتعني زيادة الدخل الوطني الخام وقائمة على أساس 

 23جددةغير المتالموارد الطبيعية المتجددة و 

                                                             
 من القانون السابق ذكره. 212المادة  19
 يتعلق بالبلدية، السالف الذكر. 10 -11من القانون رقم  119المادة 20
 من القانون نفسه. 116المادة   21
 من القانون نفسه 124و  123المادتان  22
حقوق الإنسان، جامعة تيزي سعيداني شبحة الاعتراف بحق الإنسان في البيئة بين الضرورة و المعارضة،  ماجستير في القانون الدولي ل 23

 .109، ص 2000وزو، ط  
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بل يجب  ،والاجتماعي الاقتصاديتتحقق فقط على المستوى  لاإن التنمية الحقيقية 

 حفاظا على البيئة الأكثر تالتكنولوجياأن تشمل على جوانب أخرى مثل قيام التنمية على 

 تالقرارالهم، وإدماج البيئة في  وتحقيق مستقبل أفضل الأجياللبقاء  الأمانلكونها صمام 

الذي نص على "من أجل تحقيق تنمية  "ريو إعلانلمبدأ الرابع من " وهو ا ةالاستراتيجي

يمكن النظر فيها بمعزل  تتجزأ من عملية التنمية ولا مستدامة يجب أن تكون البيئة جزءا 

 24هاعن

 و ئري أهمية التوازن بين مقتضيات التنمية المحليةازلقد أدرك المشرع الج

تنمية  على إيجاد الوسائل الضرورية لتحقيقضرورة الحفاظ على البيئة، فحاول العمل 

إذ نص في  التوازن بالبيئة، ويشكل القانون أهم وسيلة لتحقيق هذا رارالإضمستدامة دون 

التنمية المستدامة على ضرورة  المتعلق بحماية البيئة في إطار  10 -03 القانون رقم

 25اية البيئةو حم للاستمرارقابلة  واقتصادية اجتماعيةالتوفيق بين تنمية 

 رقابة حيةصلا 2011خول قانون البلدية لسنة  أما على المستوى المحلي فقد

، أو أي البلدية إقليمأو أي تجهيز يقام على  الاستثمارالشعبي البلدي لمشاريع  سالمجل

حية والتأثير لاراضي الفلأبا مشروع يندرج ضمن البرامج القطاعية للتنمية عندما يتعلق

 ه علىلافلقد نص في القانون المذكور أع ذهب المشرع أبعد من ذلك،لقد 26في البيئة

 أي مشروع، يحتمل نشاءلإ على موافقة المجلس الشعبي البلديوجوب الحصول 

على "  منه 114بالبيئة والصحة العمومية على إقليم البلدية إذ نصت المادة  الإضرار

البلدية موافقة  ية على إقليمبالبيئة والصحة العموم الإضراريقتضي أي مشروع يحتمل 

 للأحكامالتي تخضع  المشاريع ذات المنفعة الوطنية باستثناءالمجلس الشعبي البلدي 

 .المتعلقة بالبيئة

 

 

                                                             
 .168بوفراش صفيان، المرجع السابق، ص   24
، المدرسة الوطنية للإدارة، ط 1مصطفى  كراجي، كيفيات تطبيق التشريع المتعلق بتسيير المحيط و حماية البيئة، مجلة إدارة، العدد  25

 .5، ص 1996
 علق بالبلدية.يت 10 -11من القانون رقم  109المادة  26
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 المطلب الثاني:  صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي.

م أصبحت الانتخابات  1989 بعد تبني مبدأ التعددية السياسية في الجزائر مند عام

ية مسرح للتنافس بين عدة قوائم من تشكيلات سياسية مختلفة، و قد انعكس التوجه المحل

" يعلن رئيسا  65السياسي على طريقة اختيار المجلس الشعبي البلدي حيث نصت المادة 

للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين و في 

سنوات( و  5ا المترشح الأصغر سنا" لمدى انتخابية ) حالة تساوي الأصوات يعلن رئيس

  27يوم من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات 15يتم تنصيبه من والى الولاية في مدة أقصاها 

و يعد تعيين ه يقوم الرئيس بتشكيل هيئة تنفيذية و ذلك بتعيينه من النواب يتراوح بين 

 .28لس الشعبي البلدي( و سنة نوات حسب تعداد أعضاء المج02نائبين ) 

ن مله العدد  نجد ان رئيس المجلس لشعبي البلدي بالرجوع إلى قانون البلدية

ة، لدولالصلاحيات في مجال حماية  عنصر من عناصر البيئة و هذا باعتباره ممثل عن ا

 .حماية الوطنية للبيئة و هو ما يتطابق مع أولويات

بصلاحيات متنوعة باعتباره من خلال ذلك يتمتع رئيس مجلس الشعبي البلدي 

ممثلا الدولة ) صفة ضابط الحالة المدنية و صفة ضابط الشرطة القضائية و السهر على 

الحفاظ على  النظام العام و حماية البيئة( و منها ما يعود باعتباره هيئة تنفيذية للمجلس 

عمال و الشعبي البلدي  يتولى تحضير الجلسات و استدعاء الأعضاء و برمجة جدول الأ

 .29منها ما يعود باعتباره ممثلا للبلدية

و قد نصت العديد من المواد التي تؤكد على الدور المهم و الجوهري لرئيس  

التي تنص على "  107المجلس الشعبي البدي في حامية البيئة خصوصا نص المادة 

ة التلوث و تتكفل البلدية بحفظ الصحة و المحافظة على النظافة العامة لاسيما... مكافح

 .30حماية البيئة

                                                             
 .10/11من قانون البلدية رقم  64المادة  27
 .10/11رقم  البلديةقانون من  69المادة  28
، 0182، ط 15بوكورو منال، دور الجماعات المحلية في ترقية الخدمات العمومية في الجزائر، مجلة البحوث الإدارية و الاقتصادية، العدد 29

 .228ص 
 .1999، ط 15، المتضمن قانون البلدية ، الجريدة الرسمية 1990افريل  7المؤرخ في  90/08القانون  رقم  30
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بي من قانون البلدية إلى اختصاصات رئيس المجلس الشع 69كما أشارت المادة 

سلطة  تحت البلدي فيما يخص تمثيل الدولة بقولها: " يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي

 الوالي ما يلي..

 السهر على حسن النظام و الأمن العموميين و على النظافة العمومية. .3

 ت...سعافالسهر على تنفيذ إجراءات الاحتياط و الوقاية و التدخل فيما يخص الإا  .4

 ي ماو من خلال نص المادة السابقة نلاحظ الصلاحيات الواسعة لرئيس البلدية ف 

 لصحةيخص الحفاظ على النظام العام  و الأمن العمومي و كل ما يشمله من ضمان ا

ره اعتباتحت سلطة الوصية من قبل الوالي بالعامة و الآداب العامة و غيرها و هذا 

اولت ان حالتي  75يقوم بأعمال تدخل في صميم مهام الدولة و كذلك الحال في المادة 

 تعدد صلاحيات رئيس البلدية و على سبيل الحصر:

 المحافظة على النظام العام و سلامة الأشخاص و الأملاك. .5

 المحافظة على حسن النظام. .6

 منها. وقايةالتدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المعدية و ال اتخاذ الاحتياطات و .7

 .31القضاء على الحيوانات المؤذية و المضرة  .8

 السهر على النظافة للموارد الاستهلاكية المعروضة للبيع.  .9

 .32السهر على احترام المقاييس و التعليمات في مجال التعمير  .10

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

ط  محمد الصغير بعلي، دور الجماعات المحلية في ظل التنظيم الإداري الجزائري، ماجستير في القانون الإدارة المحلية، جامعة تلمسان،31

 .159، ص 2011
 .147لسابق، ص محمد لموسخ، المرجع ا  32



دور البلدية في مجال حماية البيئةالفصل الأول:   

 

16 
 

 .لصلةاالثاني: اختصاصات البلدية في حماية البيئة في القوانين ذات  المبحث

ف تختلف اختصاصات و صلاحيات البلدية في مجال الحماية البيئة ،وهذا اختلا

 ختلفمرجعه ارتباط البيئة كعلم قائم بذاته مع مختلف العلوم في مجالات عدة ،و ت

 .الصلاحيات بالنسبة للبلدية 

لدية وعليه سنتطرق في هذا المبحث إلى ثلاث المطلب في المطلب الأول دور الب

ل ن خلامن خلال قانون البناء و الصحة العمومية و في المطلب الثاني دور البلدية م

 .يئة اية البي حمفقانون المياه والنفايات و في المطلب الثالث الوسائل و الأليات القانونية 
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   مومية.حة العالص المطلب الأول: دور البلدية في حماية البيئة من خلال قانون البناء و

شيد كل ما يضى أنأن دور البلدية بالحماية القانونية التي البلدية في مجال البناء بمقت

 على سطح الأرض يستوجب رخصة بناء لحماية البيئة ، صلاحيات البلدية في مجال

 حةى البلدية ممارسة إجراءات مكافحة الأوبئة وتكريس الصالصحة و الذي يلزم عل

ناء و الب وعليه قسمنا هذا المطلب إلى فرعين الفرع الأول دور البلدية من خلال قانون

 العمومية.الفرع الثاني دور البلدية من خلال الصحة 

 .دور البلدية في حماية البيئة من خلال قانون البناءالفرع الأول: 

فرض  الجهة المخولة بحماية العمران، لذلك منح لها المشرع حق البلدية تعتبر

مجال العمران من أجل بسط الرقابة في هذا المجال ووضع حد  في وشهاداترخص 

 عملية البناء. في الأفرادللتجاوزات التي يقوم بها 

ذ تحتل مران إالرئيسية التي تملك حق مراقبة نشاط الع الإداريةوتمثل البلدية الجهة 

وجد ياعدية، الق الإقليميةللدولة الحديثة، فهي الجماعة  الإداريالتنظيم  في مهمةمكانة 

انون ا للقمشتركة مبنية على حقائق تاريخية واقتصادية، أنشئت وفق بين مواطنيها مصالح

 .بلديةالعمومية ال بضمان السير الحسن للمرافق وتتمتع بالشخصية القانونية، مكلفة

رع الجزائري للبلدية صالحية الرقابة في مجال التعمير مع صدور قانون أوكل المش

كما نص قانون التهيئة والتعمير الصادر  2011ثم قانون البلدية لسنة  1990البلدية لعام 

في مجال التعمير  الاختصاصوالمتمم، على أن البلدية هي صاحبة  المعدل 1990سنة 

 .33يم التي دعمت هذا الدوروالمراس كأصل عام، ثم توالت القوانين

 البناء العمراني.الدور الوقائي للبلدية في حماية أولا: 

 :البناءفي مجال  المنعدور البلدية في حماية البيئة من خلال  .1

 مارسة نشاط معينتنهي عن م ئحة الضبط إداري أحكامالاأن تتضمن  بالمنعيقصد 

والتي  الإداريبتطبيقه عن طريق قرارات الضبط  الإدارةفالحظر وسيلة قانونية تقو م 

                                                             
، ط 1، العدد 3عطاب يونس، علي محمد، رخصة البناء في التشريع الجزائري بين القانون و التطبيق، مجلة التعمير و البناء، المجلد 33

 .57، ص 2019
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بما لها من  البلدية، تصدرها الإداريأعمال إدارية انفرادية شأنه شأن الترخيص  تعتبر

 .34السلطات العامة امتيازات

 الشعبي البلدي رفض رخصة البناء أو رخصة التجزئة إذا المجلسإذ يجوز لرئيس 

ضرار يمكن أو بالمن العمومي، أو تتعرض لأ لامةنها أن تمس بالسكانت البناءات من شأ

 يتسبب فيها الضجيج، وفي هذا منع للفرد من البناء حفاظا على النظام والمن والسكينة أن

كما يمنع كل بناء 35التاريخية بالآثاروكذا  بإصلاحه أو بالمكانكانت تخل  العمومية، أو

ناءات أو النشاطات التي متر عن الشاطئ عدا الب 100تقل عن مسافة  لاعلى أرض 

 .36للمياه المباشرالجوار  تتطلب

 سكينةمن العمومي والللفرد من البناء جاء حفاظا على النظام والأ المنعوهذا 

 ظةالمحاف نبغيالتاريخية والساحلية التي ي المناظرالعمومية للسكان، وكذا حماية للمكان و

 .للبلدية يميةالإقلعليها من أجل الحفاظ على العمران في الحدود 

 شغلتمتلك مخطط  لاكما يمكن أن يمنع الترخيص بالبناء في البلديات التي 

 المخططأو وثيقة تحل محل ذلك، أو كان مشروع البناء غير مطابق لتوجيهات  الأراضي

 التوجيهي للتهيئة والتعمير و/أو القواعد العامة للتهيئة والتعمير، حسب ما نص عليه

 .37لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها المحدد 19 -15م المرسوم التنفيذي رق

 لىعبالقواعد العامة للتهيئة والتعمير،  المتعلق 91-175التنفيذي  المرسومونص 

 ماكنلأمية اإنجازه يمس بالطابع أو أه المزمعإمكانية رفض رخصة البناء إذا كان البناء 

 بديجب أن تيالثرية، كما  المعالمالطبيعية أو الحضرية أو  والمناظر والمعالم المجاورة

 ما، كظرالمنوتماسك عام للمدينة وانسجام  المظهرالبنايات بساطة في الحجم ووحدة في 

 و لم، أرمن الشجا ينجر عنه هدم عدد كبير المشروعيمكن رفض رخصة البناء إذا كان 

 شاءمنح رخصة البناء شريطة إن يتم ضمان مساحات خضراء تمثل أهمية أكيدة، ويمكن

                                                             
قسم الحقوق،  يةلحماية البيئة في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياس الإداريمعيفي كمال، آليات الضبط 34

 .85، ص 2011/2010جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، ،
 يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء. 91-175التنفيذي رقم  المرسوممن  04 و  07 و 02 المادتين35
 .والمتمم المعدليتعلق بالتهيئة والتعمير،  90-29من القانون رقم  02فقرة  45 المادة36
الرسمية  يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، الجريدة 2015يناير ، 25مؤرخ في  15-19التنفيذي رقم ، المرسوممن  52 لمادةا 37

 .2015فبراير . 12الصادرة في  07 ،عدد
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 المظهريشمل جمال و  38المشروعوتهيئة مساحات خضراء بالتناسب مع أهمية وطبيعة 

 .وتزيين طرقها وحدائقها المدينةالقديمة والثرية، ونظافة البيئة وتشجير 39ترميم المباني

 حيث يتوقف منح رخصة البناء على مدى احترام مظهر البناية، وكذا مدى توافق

 المعدالتصميم  خلال، ويتحدد مظهر البناية من المحددةالتقنية  المقاييسمع  المظهرهذا 

 هو تحقيق أحد أغراض النظام العام الاهتمامي طلب الرخصة، ولعل هذا المرفق و

 الجديدة وهو جمال الرونق والرواء، فحماية جماليات الشوارع تهدف إلى الوقاية من

 40مع أحكام رخصة البناء المتوافق البناية غير هرالتلوث البصري الناتج عن مظ

 الخضراء وحمايتها، على أنه يمنع كل المساحاتبتسيير  المتعلق 07-06ونص القانون 

الخضراء أو جزء منها، ويمنع كل بناء إقامة منشأة على  المساحةتغيير في تخصيص 

صة للبناء إذا الخضراء، كما ترفض كل رخ المساحةمتر من حدود  100تقل عن  مسافة

إلى تدمير  المشروعالخضراء مضمونا، أو إذا أدى إنجاز  المساحاتعلى  الإبقاء لم يكن

 .41المباني كما يمنع وضع النفايات في المساحات الخضراء الغطاء

 الخضراء، إذ بالمساحاتالجزائري، يمنع كل مساس  المشرعويفهم من ذلك أن 

 ء منهااء بتخصيصها للبناء أو جزالخضراء، سو المساحاتإقامة أي تغييرات على  يمنع

 المنظر جمال الغطاء النباتي كلية، أورمي النفايات فيها، لن ذلك له تأثير على أو تدمير

 الخضراء في كل منطقة المساحاتيجب أن تتأكد البلدية من ضمان  العمراني، إذ

 جالبهما في م ولالمعمالبلدية على احترام التشريع والتنظيم  عمرانية، لذا تحرص

ر للجمهو المستقبلة والمؤسسات كانالحفاظ على نظافة الم سيما في و لاالصحة والنظافة 

 و 123 المادتينالخضراء، حسب  المساحاتتتكفل بتهيئة  وصيانة طرقات البلدية، كما

 .من قانون البلدية 124

                                                             
 يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء. 91- 175رقم التنفيذي  المرسوم من 30 و 7 المادتين38
ول، وزارة الأ ج ،الجغرافية في جمهورية مصر العربية المعلوماتلنظم  المصطلحاتالفنية للتخطيط العمراني ودليل  المصطلحات دليل39

 .12، ص 2015( 1و المجتمعات العمرانية، ط ) والمرافق الإسكان
الجزائري(،  اسة تحليلية على ضوء أحكام التشريعدر) راهمي موفق، رخصة البناء ودورها في حماية البيئة الداخلية والخارجية للمبنى ب40

 .280، ص 2017سبتمبر ، 03الجزائر، العدد ،والبناء، جامعة ابن خلدون، تيارت،  مجلة التعمير
الجريدة ، الخضراء وحمايتها وتنميته المساحاتيتعلق بتسيير  2007ماي ، 13مؤرخ في  07-06من القانون رقم ،، 17 -13المواد  41

 .2007 ماي  13الصادرة في  31دد مية عالرس
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 أنه على، والمتمم لالمعدلقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها  المحددونص القانون 

دون  يمنع إنشاء تجزئة سكنية قبل الحصول على رخصة تجزئة، كما يمنع تشييد أي بناية

 .42على رخصة بناء المسبقمن أشغال الشبكات والتهيئة، ودون الحصول  الانتهاء

 ل علىالجزائري، يمنع القيام بالبناء، قبل التأكد من الحصو المشرعأن  يلاحظ

 لمجلساكل ما يتطلبه المر من أعمال تهيئة ضرورية بعد قيام رئيس  رخصة وقبل إنجاز

قد  كلي مشاالشعبي البلدي بالتأكد من ذلك، حتى تكون عملية البناء منظمة وخالية من أ 

 سالمسا ، وذلك خدمة لعمران سليم، كما أن منع أي نشاط عمراني منمستقبلاتحدث 

 نايات، يعزز حماية العمران ويضمالخضراء، إضافة إلى منع رمي النف بالمساحات

 .العمراني توازن وانسجام العمران ويضفي جمال ورونق للمظهر

 وقواعد راضيالتأكد من احترام تخصيصات الأفالبلدية ملزمة بتولي مهمة 

 عمليات البناء مع برامج السكن والتجهيز لمطابقةالدائمة  المراقبةوكذا  استعمالها

 من قانون البلدية، كما يحظر 115 المادةالسكنات الهشة غير القانونية، حسب  ومكافحة

لا  لهذا الغرض، المخصصةغير  المواقعفي كل  إيداع ورمي وإهمال النفايات الهامدة،

سيما على الطريق العمومي، ويكون جمع هذه النفايات وفرزها ونقلها وتفريغها على 

 .43منه 37 المادةفي  01-19النفايات رقم  تسيير منتجيها، حسبما نص عليه قانون عاتق

 الإلزام في مجال البناء.دور البلدية في حماية البيئة من خلال  .2

منه، على تصميم  08 المادة، في والمتمم المعدل أوجب قانون التهيئة والتعمير

والصناعي بكيفية تمكن من تفادي رمي  يالمهن الاستعمالذات  والبنايات المنشآت

 44الملوثةالنفايات 

                                                             
الجريدة  إنجازها، وإتماميحدد قواعد مطابقة البنايات  2008 جويلية، 20مؤرخ في  08-15من القانون رقم ، 06 و 04 و 03 المواد42

 الماليةانون يتضمن ق 2013ديسمبر  30مؤرخ في  13-08، بالقانون رقم ،المعدل والمتمم 2008أوت ، 03الصادرة في  44الرسمية عدد ،

 2016ديسمبر  28مؤرخ في  14 -16، بالقانون رقم المعدل والمتمم 2013 ديسمبر 31الصادرة في  68الجريدة الرسمية عدد ، 2014لسنة 

مؤرخ  17-11قم ،ر، بالقانون المعدل والمتمم 2016 ديسمبر 29الصادرة في  77الجريدة الرسمية عدد ، 2017لسنة ، الماليةيتضمن قانون 

 ديسمبر . 28الصادرة في  76الجريدة الرسمية عدد 2018لسنة ، الماليةيتضمن قانون  2017ديسمبر ، 27في 
عطاب يونس، علي محمد، أليات تفعيل دور البلدية في حماية العمران في الجزائر، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية، 43

 .457،  ص 2020، ط 2، العدد 5المجلد 
 .59، ص 2017ط الجامعية، الجزائر،  المطبوعاتبوجمعة، مدخل إلى تسيير التقنيات الحضرية، ديوان  اللهخلف 44
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 الفرد ملزما بالحصول على رخصة البناء قبل القيام بأشغال البناء وذلك ما ويعتبر

 2000/02/14الصادر في ، 191085الدولة رقم  سقرار مجلفي  الإداريقرره القضاء 

فإن  90-29،القانون من52و 50منشور، إذ جاء فيه: " حيث بالرجوع للمادتين  غير

البناء إجبارية قبل القيام بأشغال البناء مهما كان حجمها وموقعها... حيث أنه  رخصة

على رخصة مسبقة مكتوبة مسلمة  لبعد الحصو إلايمكن أن يتم  لافإن البناء  وعلى كل

 وإلا من قانون التهيئة والتعمير 52و 50 بالمادتينلا عم المختصةطرف السلطات  من

 .45حكام القانونخرقا لأ المنجزةالبناءات  دموجب ه

 كما يمكن للبلدية أن تمنح رخصة البناء بإلزام والذي يكون في حالة كون مشروع

 البناء بطبيعته أو موقعه يحتاج إلى تهيئة خاصة، ففي هذه الحالة يتم إلزام صاحب

 للاستعمال،كاشتراطها في رخصة بناء عمارة 46رخصة البناء بالقيام بأعمال التهيئة

 بكإنجاز صاح، الارتفاعات للتجهيزات أو الموقعاحتياطات في  السكني، إما تهيئة أو

من  09 المادةوغيرها، حسب  والإنارةوالتطهير  إملاءطرق وشبكة توزيع  العمارة

 بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير. المتعلق المرسوم

في  المحددفق النموذج كما يلزم طالب رخصة البناء عموما بالتقدم بطلب و

بكيفيات تحضير عقود التعمير، ويوقع عليه، ويرفقه بملف  المتعلقالتنفيذي  المرسوم

رخصة  ، كما يجب عند تحضيرالمعماريةتقني وملف متعلق بالهندسة  إداري وملف

ن والنظافة والبناء والفن الجمالي وفي مجال حماية مأحكام الأ البناء، مراعاة احترام

 .47لاحيالف الاقتصاد على المحافظةوالبيئة 

قواعد قانونية ملزمة، على  خلالأيضا ومن ورائه التنظيم، من  المشرع وأكد

أو تحسينه، وينبغي  المحيطحفاظا على  المعماريةعمال على إنجاز الأ المحافظة وجوب

بمنح وتسليم رخص البناء والتجزئة، أن تتأكد من مدى احترام قواعد  المختصة للسلطات

                                                             
 .191، ص 2017ط هومة، الجزائر،  حمدي باشا، القضاء العقاري، دار45
، الجزائر، ط لعقاري العام، دار هومةالوقفي ا الملكوحفظ  عمليتي تثمير لمباشرةالقانونية  ةالأداخيرالدين بن مشرنن، رخصة البناء 46

 .96، ص 2014
 .يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 15-19التنفيذي رقم ، المرسومفقرة أخيرة من  46 و  43 و 42 لموادا 47
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إنجاز معنوي يرغب في  والتعمير، كما يلزم كل شخص طبيعي أو48المعمارية الهندسة

طبقا لقواعد  المشروع لإنجازلى مهندس معماري معتمد ومهندس مدني إ ، أن يلجأءبنا

 .49بها المعمول التهيئة والتعمير

رئيس  صلاحياتوما يدل على ذلك هو قانون البلدية، حيث نص على أن من 

ى حماية التراث الثقافي الشعبي البلدي في مجال التهيئة والتعمير: السهر عل المجلس

 ونظافة العمارات وسهولة السيرر و التعميو  واحترام مقاييس السكن والعقار التاريخي

ومشاركة السكان في صيانة وترميم اعي وتشجيع العمل الجم الشوارع...الخ، في

 .50المباني

 تصالمخ دورا كبيرا فيما يخص رخصة الهدم يلعب الشعبي البلدي المجلسفرئيس 

 الآيلةي بهدم البنايات والعمارات ن غيره، ويبلغها للمعني، كما يوصبتسليمها دو

لتراث الثقافي، أو عند بحماية ا المتعلقسيما التشريع والتنظيم  لامع احترام  ،للانهيار

الظروف، ويمكنه القيام  تقضيهامن التي الأ تدابير مر بترميمها في إطارالأ ،الاقتضاء

أو  المبنىكل الجدران أو  لاحياتيراهما ضروريتان للتحقق من ص بكل زيارة ومراقبة

فقرة  89 والمادة 15-19التنفيذي رقم ، المرسوممن  86 79و  78  الموادالبناء، حسب 

في  المتممو المعدل 08-15عد البناء رقم اكما ألزم قانون مطابقة قو.من قانون البلدية 03

داخل التجزئة التي انتهت بها  الموجودةرضية منه، مالك القطع الأ 07 و 05 المادتين

في رخصة البناء، وألزم أيضا إتمام  المحددة الآجالبناياتهم في  شغال أن ينجزواالأ

 .51وتحقيق مطابقتها مشيدة  أشغال إنجاز أي بناية

 دلالمع يرأشغال البناء، إذ نص قانون التهيئة والتعم وقف الإلزامويدخل في مجال 

                                                             
 المهندسمهنة  وممارسة المعماري الإنتاجيتعلق بشروط  1994ماي  18مؤرخ في  94-07التشريعي رقم  المرسوممن  02 المادة48

 2006، أوت 14 مؤرخ في 04-06، بالقانون رقم والمتمم المعدل 1994ماي ، 25الصادرة في  32، الجريدة الرسمية عدد المعماري

 .2006 أوت 15الصادرة في  51الجريدة الرسمية عدد  94-07التشريعي رقم  المرسوميتضمن إلغاء بعض أحكام 
 .30، ص 2017ط والتعمير، دار بلقيس، الجزائر،  محمد المين كمال، دروس في قانون التهيئة49
 يتعلق بالبلدية. 11-10رقم من القانون  06 و 05 و 04الفقرات  94 والمادة 03فقرة  89 لمادةا50
 .459عطاب يونس، علي محمد، المرجع السابق، ص 51
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 قة هذاباني، وحقيملل المسلمةالرخصة  لمضمون المخالفة، بوقف أعمال البناء والمتمم

 ةوالمستمر ،(الردعية)اللاحقةمن التدابير، تندرج في ذات الوقت في نظام الرقابة  النوع

 بهدف وضع حد غال البناء وقبل انتهائها،أش انطلاقبين  الممتدةالفترة الزمنية  تتخلل إذ

 يمكن تداركه وتصحيحه لاقبل استفحالها، وتدارك ما  المرتكبة والمخالفات للأخطاء

 .52بسهولة، فيما لو تم تنفيذ مشروع البناء بكامله، ومن ثم فهو إجراء احتياطي وقائي

 الملغاة 94-07التشريعي رقم ، المرسوممن  02فقرة  50 المادةوهو ما يفهم من نص 

 التي كانت تنص على أن مخالفات التي تمت معاينته 04-06 من القانون رقم 02 بالمادة

مر بتوقيف الأدي إلى أمر مطابقة العمل، وكذلك ن، تؤعوامن الأ 32الكن قرار 

، ليعاد المخالفةشغال هو تحصيل حاصل يتضمن أمرا بتوقيف الأ المطابقة،53شغالالأ

 76 و 02مكرر  76 المادتينفي  جديد بعد تعديل قانون التهيئة والتعمير ر فيها منالنظ

، يحرر محضر مخالفة، قد يترتب المؤهلمن العون  المخالفةمعاينة  حيث عند 03 مكرر

القيام بإجراء ردعي  إما مطابقة البناء أو للإدارةوالجديد هو أنه يمكن  عنه مطابقة البناء،

 وهو الهدم.

 لبناياتبتحديد قواعد مطابقة ا المتعلق 08-15من قانون رقم  73 المادةكما نصت 

 ة أوتجزئ شغال التي تهدف إلى إنشاء، السابق الذكر، وجوب أن توقف الأوالمتمم المعدل

ص مجموعة سكنية دون رخصة تجزئة فوق المالك الوطنية أو فوق ملكية خاصة لمتخص

أمر ي حالةالشعبي البلدي، وفي هذه ال المجلسمن رئيس للبناء، بأمر من الوالي أو طلب 

 ، يأمرددالمح جلوهدم البنايات في الأ ةالأصليإلى حالتها  ماكنبإعادة الأ المخالفالوالي 

 خالفالمل ، بالقيام بأشغال الهدم ويتحمالمخالفجل وعدم امتثال الوالي بعد تجاوز الأ

 ةيلأصلاإلى حالتها  ماكنيات وإعادة الأورشة وهدم البنايعفي توقيف ال لا، المصاريف

 .القضائية المتابعة من

 المخالفالشعبي البلدي هنا في طلب توقف الشغال من  المجلسرئيس  ورويكمن د

                                                             
، ص 0172ط قوق، جامعة الجزائر، الجزائر، في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الح الإداريةزاوي عبد الرحمن، الرخص ع52

689. 
 .والمتمم المعدل، المعماري المهندسوممارسة مهنة  المعماري الإنتاجيتعلق بشروط  94- 07 مرسوم تشريعي رقم53
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الوطنية العمومية  لاكممجموعة سكنية دون رخصة تجزئة فوق الأ الذي أنشأ تجزئة أو

ماكن وإعادة الأ عذارالأحول  الإجراءاتملكية خاصة لم تخصص للبناء، وأما باقي  أو

من هذا  73 المادةمر بالهدم فإنها من اختصاص الوالي حسب نص كانت عليه، والأ كما

 .54القانون

 تجزئةيام بوهذا يعكس ضآلة دور البلدية في مجال مراقبة أشغال البناء في حالة الق

 لبيط لبلديةالسكنات دون رخصة تجزئة، إذ نص قانون مطابقة البنايات على أن رئيس ا

 .شغالتوقيف الأ

 :، على أنهوالمتمم المعدل من قانون التهيئة والتعمير 73 المادةوتطبيقا لذلك قضت 

كل  قانونا، زيارة المؤهلون عوانالأ الشعبي البلدي وكذا المجلسيجب على رئيس "

ثائق التي يرونها ضرورية وطلب الو بالمعايناتوالقيام  الإنجازفي طور  البنايات

في  تالمخالفا لمعاينة المؤهلونعوان مكرر، الأ 76 المادة،وحددت "خاصة بالبناءال

 :موالتعمير وهمجال البناء 

 هب المعمولعليهم في التشريع  المنصوصعلى أعوان وضبط الشرطة القضائية  علاوة

 يةبلد، أعوان الرأحكام هذا القانون، كل من: مفتشي التعمي يخول للبحث عن مخالفات

 .المعمارية ةالتعمير والهندسبالتعمير، موظفي إدارة  المكلفين

 عوانلكيفيات تعيين الأ المحدد 06-55التنفيذي رقم  المرسوموتطبيقا لذلك صدر 

عوان الذين يخول ، حيث نص على الأوالمتمم المعدل مخالفات التعمير لمراقبة المؤهلين

الشعبي البلدي على الوالي  مجلسال، حيث يقترح رئيس المخالفاتالبحث عن هذه  لهم

من  02مكرر  76 المادة،وتضيف 55البلدية عوان الذين يعملون بمصالح التعميرالأ تعيين

يقوم العون بتحرير  المخالفة، أنه عند معاينة والمتمم المعدلقانون التهيئة والتعمير 

 03مكرر . 76 المادةوترتب على ذلك إما مطابقة البناء أو هدمه حسب  محضر،

 الورشات في أي وقت سواء  الشعبي البلدي بزيارة المجلسولقد أجاز التنظيم لرئيس 

                                                             
 .460عطاب يونس، محمد علي، المرجع السابق،  ص 54
للبحث عن  المؤهلينيحدد شروط وكيفيات تعيين العوان  2006يناير ، 20مؤرخ في  06-55التنفيذي رقم  المرسوممن  03 و 02تين الماد55

براير ف 05الصادرة في  06، الجريدة الرسمية عدد المراقبةمخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات 

 أكتوبر. 25في  الصادرة 61عدد  الجريدة الرسمية 2009أكتوبر ، 22مؤرخ في  09-343ي رقم ،التنفيذ بالمرسوم، والمتمم المعدل 2006
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 جائيفشكل بمسبق أو  ، وكذا ليال ونهارا، سواء بإشعارعيادفي أيام العمل أو العطل والأ

 ة الرقابةوهذه كلها آليات تزيد من فعالي 06-55التنفيذي،  المرسوممن  08 المادة حسب

 معد لخلاشغال القائمة، من عمال العمران، والتي تسمح بالوقوف على حقيقة الأعلى أ

 شغالام بأيام العطل بما يخالف القانون، أو القيمن رخصة البناء لأ المستفيد استغلال

 .56على المالك الوطنية للاستيلاءوسيلة  الحالاتمرخصة، تكون في بعض  غير

 .للبلدية في حماية البناء العمراني الردعيالدور ثانيا: 

التي مران وفي مجال الع التي تستخدمها البلدية إلى آليات الضبط  فيما سبق تطرقنا

 راءاتللبلدية بغية حماية العمران من أي ضرر، أي التي تشكل إج تمثل رقابة قبلية

يث حني، مراالع والتي تمنع إلحاق الضرر بالنظام النشاط العمراني وتدابير قبلية على

قوع وي حالة ف العلاجيةالردعية  أو  إلى أهم الوسائل القانونية البعديةلابد من التعرض 

سعى لتي تا الإداريةأو مخالفة قواعده، وهو ما يعبر عنه بالعقوبات  الضرر على العمران

 .النظام العمراني اختلالات لمعالجة

 .في مجال البناء الإعذارمن خلال الردعي  دورال -

 قةلاصاحبة الترخيص بنشاط له ع الإدارةهنا الذي تقوم به  بالإعذاريقصد 

 جهاتله بالنظام العمراني، فتقوم ال المرخصالعمران عادة، وذلك حين يمس النشاط 

 الةلإزية أو صاحب النشاط باتخاذ كل التدابير الضرور المستغلبأمر  المختصة الإدارية

وم بها أخف العقوبات التي تق الإعذار وقوعها، ويعتبر المحتمل الواقعة أو خطارالأ

 .الإدارة

، أن والمتمم المعدل من قانون التهيئة والتعمير 05مكرر  76 المادةويفهم من 

معاينة مخالفة بناء  لمحضرقانونا  المخولمن العدالة، بعد تحرير العون  الصادر الحكم

له إلى الجهة القضائية، وإرسال نسخة ، وإرساالمسلمةمطابقة لرخصة البناء  بناية غير

، وبعد تقرير الجهة القضائية إما المختصينالشعبي البلدي والوالي  المجلس إلى رئيس

البناء أو هدمه كليا أو جزئيا، بمثابة إعذار ليطابق البناء وفق رخصة البناء  القيام بمطابقة

                                                             
، المفكرمجلة  بالتهيئة والتعمير، المتعلقالشعبي البلدي في مراقبة أشغال البناء على ضوء القانون  المجلسلخضاري محمد، سلطات رئيس 56

 . .509، ص 2019، ط 18سكرة، الجزائر، العدد كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، ب
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الشعبي  المجلسيقوم رئيس  المخالفيقوم بهدمه، وأما في حالة عدم امتثال  أو المسلمة

، كعقوبة نتيجة عدم المخالفعلى نفقة  المقررةشغال الوالي تلقائيا بتنفيذ الأ البلدي أو

 .57الجهة القضائية قرارلامتثاله 

قطعة  على المفعولالتشريعية والتنظيمية السارية  للأحكاموفي حالة تشييد بناية مخالفة 

 إعذار عمومية أو خاصة، يجب على لجنة الدائرة أن تقدم لاحيةف لمستثمرةأرض تابع 

حالة  ماكن كما كانت عليه، في أجل تحدده، وفيالأ لإعادةلصاحب البناء غير الشرعي 

 76 المادةالشعبي البلدي وفق  المجلسعدم امتثاله، يقرر هدم البناء من طرف رئيس 

 58والمتمم المعدل من قانون التهيئة والتعمير 04مكرر 

ة شهاد يمتسلبتحضير عقود التعمير على أنه قبل  المتعلقالتنفيذي  الموسومما نص ك

دم ع بينمن أشغال البناء، حيث إذا ت الانتهاءالتي تستلزم استخراجها عند  المطابقة

ابقة بمط ةالمختصعليها في رخصة البناء، تعلم اللجنة  المصادقمطابقة البناء للتصاميم 

اء مع البن ة، وأنه يجب عليه مطابقالمطابقةمكانية تسليم شهادة بعدم إ المعنيالبنايات 

 لمعدلا عميرعليها في قانون التهيئة والت المنصوص، وتذكره بالعقوبات المحددةالتصاميم 

عبي الش المجلسأشهر، وبعد انقضائها يسلم رئيس  03يتعدى  لا، ويحدد أجل والمتمم

ذات  من (69-63)الموادالبلدي هذه الشهادة أو يرفضها حسب الحالة، وذلك حسب 

 التنفيذي. المرسوم

 حكاملأ المخالفلقواعد التعمير، وبالضبط  المخالفتعلم  ويتضح أن هذه اللجنة 

 خصةرخصة البناء، فهذا يشكل إعذارا يستوجب تصحيح ومطابقة البناء مع أحكام الر

 سلمي لاب يأية عقوبات مبدئيا حتى يستجيب، فإذا لم يستج المعنيدون أن تفرض على 

 بناءابق ال، ويسلمها له في حالة استجاب وطالمطابقةالشعبي البلدي شهادة  المجلسرئيس 

 .مع أحكام الرخصة

 الشعبي البلدي صاحب المجلسترميم البنايات وبعد تبليغ رئيس  وفي مجال هدم أو

ماكن الأ لمعاينة ذلك، وفي حالة منازعته في درجة الخطورة، يتم تعيين خبيرالبناية ب

                                                             
 .472عطاب يونس، محمد علي، المرجع السابق، ص 57
 . والمتمم المعدليحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،  08-15من القانون رقم  39 المادة58
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ولم يعين خبير  المحددبوضع خد للخطر في الجل  الملكيةحالة عدم قيام صاحب  وفي

، ويرسل قرار الهدم أو الترميم مع تقرير الخبير ماكنلبلدية معاينة الأا المصالح تتولى

 المجلسأيام، وبعدها يبلغ رئيس  08 خلالالقضائية، ويصدر منها قرار  إلى الجهة

 .59بذلك الملكية البلدي إلى صاحب

الشعبي البلدي، مصالحه التقنية  المجلسرئيس  الوشيك يستشير وفي حالة الخطر

ممارسة  التي يمكن أن يستعين بها في إطار-بالتعمير  المكلفةمصالح الدولة  أو

، وذلك بعد إنذار المواليةساعة  24 خلال . 60ؤكده قانون البلديةما يوذلك صلاحياته

الخطر الوشيك، يأمر  أو الاستعجالحالة  المصالحن تقرير هذه يبي ، إذالملكيةلصاحب 

، وكذا قرار منع المبنى إخلاءسيما  لامن لضمان الأ المؤقتة بالإجراءاترئيس البلدية 

، يتخذ الإنذاراتفي  المحددالجل  خلالبها  يالموص الإجراءات، وإذا لم تتخذ الإقامة

 الامتثالمنية الضرورية، وفي حالة عدم الأ التدابير الملكيةوجوبا على نفقة صاحب 

وتحصلها في مجال الضرائب  شغالالأ ، تدفع البلدية مصاريف تنفيذةللتدابير السابق

نه يعفى في حالة العقوبات، غير أ  بتطبيق العقوبات في قانون الإخلالدون  المباشرة

 89 و 88 المادتينشغال، حسب الأ للسقوط من تنفيذ هذه الآيل المبنىتنازله عن ملكية 

 .1961 -15التنفيذي رقم  المرسوممن 

 .في مجال البناء لغاء الترخيصإدور الردعي من خلال ال -

 ، حيث يمكن للسلطةالإداريةمن أشد أنواع العقوبات  الإدارييعد إلغاء الترخيص 

له شروط  المرخصللترخيص إلغاء الترخيص في أي وقت، إذا خالف  المانحة

مر بالحفاظ على النظام العامة ذلك، أو إذا تعلق الأ المصلحةإذا اقتضت  الترخيص، أو

 .62مالعا

 جلوأما فيما يخص رخصة البناء، فإنها تعد ملغاة إذا لم يستكمل البناء في الأ

 شغالفي قرار الرخصة، ويتعين طلب رخصة جديدة لكل مشروع أو استئناف الأ المحدد

                                                             
 .468عطاب يونس، محمد علي، المرجع السابق، ص 59
 ، يتعلق بالبلدية.10 -11نون رقم الفقرة الأخيرة من القا 94المادة  60
 .469يونس عطاب، محمد علي، المرجع السابق، ص   61
 .142ص  ،2004ط ، مصر، الإسكندريةالجامعة الجديدة،  ، دارالإداريراغب الحلو، القانون  ماجد62
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 ، كما تلغى رخصة التجزئة في حالة لم يتم في الشروع فيالمحددبعد أجل الصالحية 

 من أشغال الانتهاءسنوات من تاريخ التبليغ، أو إذا لم يتم  03أشغال التهيئة في أجل 

 لب رخصة تجزئة جديدة قصد مباشرة أي أشغال أو، ويتعين طالمحددجل الأالتهيئة في 

 المرسوممن  57 و 30 المادتين، حسب المحددةحية لااستئنافها بعد انقضاء مدة الص

 .بتحضير عقود التعمير وتسليمها المتعلق 15-19التنفيذي رقم 

 لالخلهدم مر بالنسبة لرخصة الهدم، إذ تعتبر ملغاة إذا لم تحدث عملية اونفس الأ

ير لتعمبقرار من العدالة، وبالتالي فرخص ا لغيتة سنة، أو أوات أو توقفت لمدسن 05

د و مدتلغى  بمرور الوقت، وعدم البدء في الشغال خلال المدة المحددة في الرخصة أ

لمستمر يد امحددة في هذا المرسوم، مما يعني أن العمران يتسم بالحركية والتطور والتزا

د قي ذلك، فأخر ام بالشغال المطلوبة في الوقت المحدد، لن التلذا ينبغي عدم التساهل والقي

 ينجر عنه تغير بعض قواعد العمران في هذه الفترة وبالتالي تصبح الرخصة غير

 متوافقة مع  القواعد الجديدة .

 .في مجال البناء هدم البنايةدور الردعي من خلال ال -

، هو والمتمم المعدل عليه في قانون التهيئة والتعمير المنصوصن إجراء الهدم إ

في حفظ النظام العام  لصلاحياتهاالبلدية  ردعي في إطار ممارسة إجراء

كإجراء ردعي في حق  الإدارةالتي تتخذه  الإجراءبالهدم، هو  والمقصود،63العمراني

يمتثل رغم صدور المر بتوقيف الشغال وتحرير محضر يثبت  ألا المخالفصاحب البناء 

 .64يتم بموجبه إزالة البناية إزالة كاملة ونهائية فهو إجراء المخالفةحالة 

، على أنه والمتمم المعدل من قانون التهيئة والتعمير 03مكرر  76 المادةونصت 

أو هدمه، وأضافت  على مخالفة البناء لحكام رخصة البناء، إما مطابقة البناء يترتب

 استلامدون رخصة بناء، بعد  المنجزأنه يصدر قرار هدم البناء  04مكرر  76 المادة

 المجلسقانونا، من طرف رئيس  المؤهلمن العون  المحرر المخالفة محضر إثبات

                                                             
الحقوق، جامعة  والعلوم السياسية، قسموالبناء، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق  القضائي في مادة التعمير الاختصاصكمال محمد المين، 63

 .211، ص 2015/2016أبي بكر بلقايد، تلمسان، ط 
 .671كمال محمد أمين، دور الضبط الإداري في تنظيم حركة البناء و التعمير" رخصة البناء نموذجا"، المرجع السابق، ص 64
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 يصدر المهلةبعد انقضاء  خيرأيام، وفي حالة قصور هذا الأ 08 الشعبي البلدي في أجل

تكاليف عملية الهدم،  المخالفيوما، ويتحمل  30يتعدى لا دم في أجل اله الوالي قرار

 .بهدم البناء بدون رخصة للإدارة المشرعوفي هذا إلزام من 

 ةعن الغرف 2010/02/25الصادر في ، 050169وقد أكد قرار مجلس الدولة رقم 

هدم رار بق ..يتضح أنه لئن كان القانون يخول لرئيس البلدية إصدارحيث.“، أن: الثالثة

ء ال بنابأشغ المخالفيكون سوى في الحالة التي يقوم فيها الشخص  لاالبناء، فإن ذلك 

 ."والتعمير من قانون التهيئة 04مكرر  76 المادةبدون رخصة وهو ما نصت عليه 

 04مكرر  76 المادة، وتسري عليها أحكام المطابقةلتحقيق  ابلةتكون ق لا كما

 :65البنايات التالي

 .وبمنع البناء تفاقاترللافي قطع أرضية مخصصة  المشيدةايات البن -

 معالموالمناطق التوسع السياحي )المحمية والمناطق بالمواقع المتواجدةالبنايات  -

 .)...والمطارات والموانئالتاريخية وحماية البيئة والساحل، 

 غابيأو ال يالفلاحأو الغابية أو ذات الطابع  الفلاحيةي راضعلى الأ المشيدةالبنايات  -

 .العمراني المحيطباستثناء التي يمكن دمجها في 

 عامال نظروالممن أو التي تشوه بشكل خطير البيئة خرقا لقواعد الأ المشيدةالبنايات  -

 .للموقع

 .يةلعمومصحة ادور البلدية في حماية البيئة من خلال قانون الالفرع الثاني: 

دور البلدية في حماية البيئة من خلال سنحاول من خلال هذا الفرع التطرق إلى 

و لكن لا بد من طرح علاقة الصحة العمومية بالبيئة إذ يمكن  قانون الصحة العمومية

 04ق )قة بين الصحة والمحيط إلى ماضي بعيد جدا حيث نصح أبو قراط لاالعالقول أن 

بالبيئة و أنماط حياة مرضاهم  الاهتمامبضرورة  اءالأطبفي نظريته حول المناخ  (ق م

ذاء، حيث أن حالة كل عنصر من غوالماء وال هيستنشقونبما فيها نوعية الهواء الذي 

                                                             
 .470عطاب يونس، محمد علي، المرجع السابق، ص 65
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 نسانالإوأعضاء جسم ،حالة الصحية ال مع فتتكي (الماء، الهواء، التربة )عناصر البيئة 

 . و إذا كانت فاسدة و ملوثة انعكست سلبا على صحة الإنسان

بمقاومة أسبابها من  الأمراضبالصحة العامة وقاية صحة الجمهور من خطر و يراد  

حية مياه الشرب، وتوفير حد أدنى من نقاء الهواء، وضمان لاص ذلك المحافظة على

من  صالمعدية، وحسن التخلوالأمراض  الأوبئة المعدة للبيع، ومكافحة الأطعمةسالمة 

القمامة، والمحافظة على ع والصلبة، بإعداد المجاري وجمئلة والنفايات السا الفضلات

 .66ةالعام الأماكننظافة 

ئري مفهوما محددا جامعا مانعا للصحة العامة في قانون الصحة ازولم يقدم المشرع الج

و إظهار الهدف منه المتمثل في ضمان الوقاية و حماية الصحة  بإعطاء الجديد، مكتفيا

استعادتها و ترقيتها ضمن احترام الكرامة و الحرية و الأشخاص و الحفاظ عليها و 

 .67السلامة و الحياة الخاصة

 والاجتماعية الاقتصاديةالتدابير الصحية و منه نجد ان الدور البلدي ينحصر في كافة  

ت الصحية والقضاء عليها، سواء كان الأخطار والتربوية والبيئية الرامية إلى الحد من

أو مرتبطة بالبيئة وذلك  سانالإنذية أو عن سلوك غة عن التذات أصل وراثي أو ناجم

 وتنقسم هذه التدابير إلى تدابير وقائية68والجماعةص الحفاظ على صحة الشخ بغرض

 .حقةلا علاجيةمنعية سابقة والى تدابير 

 :الرامية إلى الأعمالالوقاية هي كل  التدابير الوقائية: 

 ض.من أثر محددات المرص التقلي -

 حدوث الأمراض.تفادي  -

 .69إيقاف انتشارها، أو الحد من أثارها -

 والجروح الأمراض حدوث اتقاء التدابير الوقائية إلىف تستهد الأهداففي مجمل 

 :الحصر لاالمثال  سبيلى علوالحوادث وتشمل 

                                                             
 .87، ص 2000حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجمعة الجديدة، الإسكندرية، ط ماجد راغب حلو، قانون 66
 .2018يوليو  29المؤرخ في  46المتعلق بالصحة، العدد  2018يوليو  2المؤرخ في  18/11من قانون  2ف  1المادة  67
 المتعلق بالصحة العامة. 11 /18من القانون  29المادة  68
 ة العامة.من قانون الصح 34المادة  69
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 .المتنقلة ومكافحتها الأمراض -

 .الدولي الانتشارذات  الأمراضالوقاية من  -

ترقية المتنقلة ومكافحتها، مكافحة عوامل الخطر و غير الأمراضالوقاية من   -

لى الكحول و عالإدمان على التبغ،  دمانالإ مكافحة )أنماط حياة صحية 

ية لرياض، التربية البدنية واة، ترقية ممارسذية الصحيةغالمخدرات، ترقية الت

 (.إلخ... 

 ث بناءحيفي مجال الصحة من  الاستثماركذلك يدخل في إطار التدابير الوقائية  -

 الصحي والكافي وتوفير المناخ اللازموتكوين العامل البشري  المنشآت الصحية

ت من حيث المستلزما الذاتي الاكتفاءمنظومة إنتاجية صحية تحقق نشاء وإ

 .والأودية والصيدلانيةوالمواد الصحية 

 .التدابير العلاجية 

الوقت المناسب لمنع في المرضية  الأعراضعن  فالكش العلاجيةدم التدابير ختست

المزمنة  للآثارلدى حدوثه تفاديا  ض، وكذلك الحيلولة دون تفاقم المرضحدوث المر

الحصر التكفل  لاعلى سبيل المثال  العلاجيةالتدابير  سليم وتشمل فتكيي ةللإعادوتحقيقا 

الصحة  ومؤسساتيتعين على هياكل  ، حيثالاستثنائية الحالاتفي  الأشخاصبصحة 

إعداد مخطط  الاستثنائية الحالاتفي إطار التكفل الصحي عند الكوارث أو  المعينة،

 .70هلةؤالتعاون مع السلطات والمصالح المتدخل ونجدة خصوصي وذلك ب

حيث  ،إلى ما سبق ذكره حماية المرضى المصابين باضطرابات عقلة ونفسية فيضا

عي وفق جتمابهم التشخيص و العلاجات و إعادة التأهيل و إعادة الإدماج الا يشمل التكفل

 مخطط عام تندرج فيه مجمل هذه الأعمال.

يتولى  الإداريطار تمثيلية للدولة وباعتباره سلطة من سلطات الضبط و في  

، حيث ظام العام البيئي في جانبه الصحيالبلدي المحافظة على الن رئيس المجلس الشعبي

للدولة على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما  هر البلدية بمساهمة المصالح التقنيةش

 :مجالات المتعلقين بحفظ الصحة والنظافة العمومية وال سيما في

                                                             
 المتعلق الصحة العامة. 18/11من قانون  123/01المادة  70
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 .توزيع المياه الصالحة للشرب -

 .صرم المياه المستعملة ومعالجتها -

 .جمع النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها -

 .المتنقلة مراضالأمكافحة نواقل  -

 .المستقبلة للجمهور و المؤسسات والأماكن الأغذيةالحفاظ على صحة  -

 .صيانة طرقات البلدية -

 .71المرور التابعة لشبكة طرقاتها إشارات -

تها مكانيا، وفي حدود إالمعيشي للمواطن الإطاركما تتكفل البلدية في مجال تحسين 

 وطبقا

ء ووضع العتاد الحضري ارالمساحات الخضمول بهما، بتهيئة للتشريع والتنظيم المع

 .72صيانة فضاءات الترفيه وتساهم في

– 81قم رالنقاوة والنظافة العمومية فقد حدد الباب الثاني من المرسوم  صما فيما يخ

 :منهالرئيس المجلس الشعبي البلدي  اختصاصات عدة 267

صحة قاوة وحفظ الالن صالتي تخ إجراءاتالسهر على تنفيذ التنظيم الصحي ويتخذ كل 

 العمومية .

 الأنهجت و ارفظ الصحة ونظافة المساكن والعماعلى ح صالسهر بالخصو -

 .73موميةالع والمؤسساتوالبنايات  والمساحات والطرق

كما يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار إجراءات النقاوة وحفظ  -

 وتطويرهالصحة العمومية على المحافظة على صحة الجماعة وتحسين ذلك 

 :بما يلي صويتعين عليه أن يقوم على الخصو

  توحاملاالوبائية والمعدية  الأمراضالرامية إلى مكافحة  إجراءاتيتخذ كل 

 .المتنقلة الأمراض

                                                             
 .03/07/2011مؤرخة في  37، يتعلق بالبلدية ج عدد 2011يونيو  22، المؤرخ في 11/10من القانون رقم  123المادة 71
 من نفس القانون. 124المادة  72
ات المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق و النظافة و يحدد صلاحي 10/10/1981المؤرخ في  267 -81من المرسوم  7المادة 73

 .13/10/1981، مؤرخة في 41لطمأنينة العمومية، جريدة الرسمية، عدد 
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 يسهر على تنفيذ العمليات المتعلقة بالتطهير. 

  يسهر على تموين السكان المنتظم بالماء الصالح للشرب بكميات كافية

 .الصحة ولحفظ زليةالمن للاحتياجات

  ملائموجمع القمامة بصفة منتظمة حسب توقيت دقيق  ف الأنهجينظم تنظي. 

 يسهر على إنجازها الاقتضاءشبكات التطهير وعند  نظافةيقوم ب. 

 74ة.المياه القذر فيضمن تصريو  سهر على نظافة البلدية وتجميلهاي 

لشعبي ا من المرسوم ذاته على أنه ينظم رئيس المجلس 9المادة  و قد جاء في نص 

لذكر دير باوالج ملائمةالقمامة ومعالجتها في أماكن و إحراق ، البلدي المزابل العمومية

ل المجلس الشعبي البلدي مجموعة من الوسائ رئيس فوضع تحت تصر الغرضأنه لهذا 

 صحةية المحلية لحماج المرجوة، وفق برام الأهدافالبشرية والقانونية لبلوغ المادية و

 دةعأو  المحلية لحماية الصحة بلدية جالبرام صللتكفل بالمشاكل الصحية للبلدية، تخ

بالنسبة  الأولويةالصحية المحددة كذات  بالاحتياجاتص إلى التكفل الخابلديات وتهدم 

 3خ في ؤرللمرسوم الم دية للنظافة تطبيقااية أنشأت مكاتب بلغولذات ال75لسكان البلديات

من وزير الداخلية ووزير  مشتركرار وزاري منشأة بق هذه المكاتب 1987جوان 

، مكلفة بالتنسيق باتغابالبيئة والف ، والوزير المكلالمالية، ووزير الصحة ووزير الري

والمنتجات  ذائيةغالمواد ال صمال الرقابة على النوعية فيما يخمع المصالح المعنية بأع

 الصلاحياتأمام هذه  وكل ما يتعلق بالصحة العمومية على مستوى البلدية تهلاكيةالاس

هذه التدابير  عدم تنفيذ نلاحظ، فإننا يالتي تتمتع بها مصالح البلدية وفق التشريع الجار

 ، مما ساهمالأحيانمة الصحية في كثير من لاالميدان وتقصير في التكفل بالس بفاعلية في

 ضمحيط والبيئة وتسبب في ظهور أمراغير مباشرة في تدهور البصفة مباشرة أو 

 .76انقرضت في القرون الوسطى وأوبئة كان يعتقد أنها

 

                                                             
 السابق ذكر. 267 -81من المرسوم رقم  8المادة  74
 السابق ذكر. 18/11من القانون  33/01المادة  75
في حماية الصحة العمومية في إطارها البيئي، مجلة الفكر القانوني و السياسي، قريبيز مراد، بلي بولنوار، صلاحيات الجماعات المحلية 76

 .147، ص 2020، ط 1، العدد 4المجلد 
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 .المطلب الثاني: دور البلدية من خلال قانون المياه و النفايات

ة من لمائيتقوم المجالس البلدية على حماية الموارد المحلية و تنمية الموارد ا  

لفرع ة )اد من المواد الضابطة لآلية حماية و تسيير الموارد المائيخلال تنظيم العدي

شرع لقد اكتسب موضوع تسيير النفايات اهتمام بالغ الأهمية من طرف المالأول( و 

ن شؤو الجزائري خاصة على مستوى البلديات باعتبارها هيئة لا مركزية مهمتها تسيير

ضوء  تسيير النفايات المنزلية علىالمواطنين عن قرب حيث يساهم رئيس البلدية في 

وجود نصوص قانونية ذات صبغة تشريعية و تنظيمية تحدد اختصاصاته في مجال 

 النظافة العمومية )الفرع الثاني(.

 .دور البلدية من خلال قانون المياه الفرع الأول:

الجيد  التي تضمن تسيير والآلياتمن الوسائل  بالعديد 05/12المادة جاء قانون 

 و قليمية الإ حيث بموجب هذا القانون تستفيد الدولة و الجماعات المحلية للموارد المائية

ن المؤسسات العمومية و كذا أصحاب الامتياز و المفوض لهم خدمة العمومية الذي

و  اقاتو هياكل تابعة للأملاك العمومية الاصطناعية للمياه من ارتف تينجزون منشئا

 الاستيلاء أو الشغل المؤقت أو الإقامة على الممتلكات المجاورة.

كل بدرة نص على أن الدولة و البلدية تقوم بإنجاز هياكل الحماية و تقوم بالمبا كما

تيجة ناطر التدابير الوقائية من اجل المحافظة على الإطار المعيشي و الوقاية من المخ

 صعود طبقات المياه الجوفية.

ات  لبلديالقانون ان الخدمات العمومية للمياه من اختصاص الدولة و ا و اعتبر   

 على ما يلي:  12/ 05من القانون  101حيث تنص المادة 

نح مولة '' تعتبر الخدمات العمومية للمياه من اختصاص الدولة و البلديات، يمكن للد

لى عام انون العامتياز تسيير الخدمات العمومية للمياه للأشخاص معنويين خاضعين للق

 فويضأساس دفتر الشروط و نظام خدمة يصادق عليهما عن طريق التنظيم كما يمكنها ت

 معنويين  خاضعين للقانون العام أو صكل أو جزء من تسيير هذه الخدمات لأشخا

 القانون الخاص بموجب اتفاقية.
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مية عموات الو يمكن للبلدية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم استغلال الخدم 

ز ق امتياطري للمياه عن طريق الاستغلال المباشر الذي يتمتع بالاستقلالية المالية أو عن

 تسيير هذه الخدمات لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام.

يطرح حق البلديات في استغلال الخدمات العمومية  101و بهذا نجد نص المادة  

هذه الخدمات أو عن طريق امتياز تسيير المباشر،  لللمياه عن طريق الاستغلا

 .77معنويين تابعين للقانون العام صللأشخا

ي تمثيل فل الو يمكن القول أن الجماعات المحلية تسهم في تسيير الموارد المائية من خلا 

 :ما يلي 63المجلس الشعبي الاستشاري للموارد المائية حيث جاء في نص المادة 

الس اري للموارد المائية من ممثلي الإدارات و المجالاستشيتشكل المجلس الوطني 

 ن.المحلية و المؤسسات العمومية المعنية و الجماعات المهنية و/ أو المستعملي

و تحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية و تشكيلاه و قواعد عمله عن   

 .78طريق التنظيم

 النفايات.دور البلدية من خلال قانون الفرع الثاني: 

وحفظ  البلدية هي المكلفة بعملية النظافة 79من قانون البلدية 123حسب نص المادة 

المكلفة  كذلك هي معالجتها،فهي التي تقوم بعملية جمع النفايات ونقلها و  الصحة،

يطرح مشكل ت لا النسبة لعملية جمع ونقل النفايافب ومعالجتها،بصرف المياه المستعملة 

إمكانيات ووسائل  أما عملية معالجة النفايات المنزلية فتحتاج إلى للبلديات،كبير بالنسبة 

جد أن المشرع نص ن لهذا البلديات،مادية ومالية ضخمة قد تفوق إمكانيات الكثير من 

 وصرف المياه النفايات ونقلبما فيها جمع  النفايات،حة أن عملية معالجة ارص

 .80نية للدولةتكون بمساهمة المصالح التق المستعملة،

                                                             
ة، هزرشي عبد الرحمن، دور المجالس البلدية في تسيير و حماية الموارد المائية في التشريع الجزائري، مجلة الدراسات القانونية و السياسي77

 .351، 342، ص 2022 ، ط2، العدد 8المجلد 
 .351، 342هزرشي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 78
 المتعلق بالبلدية. 10 -11قانون رقم 79
، 2020، ط 1، العدد 9هنية شريف، التنظيم القانوني لتسيير النفايات في الجزائر، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية، المجلد  80

 .120ص 
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للبلدية أن  ، يمكنير النفايات المنزلية وما شابههاالبلدي لتسي طفي إطار إعداد المخط

 لهذه العملية اللازمةتبادر إلى تقييم كلفة معالجة النفايات ، ثم تقدير وتطوير القدرات 

 طأن مشروع المخط علما81بحيث يمكن إنجاز منشآت جديدة لفرز النفايات ومعالجتها

 بداءللاطلاع عليه و إ ي لتسيير النفايات المنزلية يوضع تحت تصرف المواطنينالبلد

 .82فيه الرأي

 تضمنية المتعلق بالبلدية أن البلد10 11-بالتالي وحسب ما جاء في القانون رقم 

 فهي ةالصف تلبية حاجيات مواطنيها وبهذه إلىالمصالح العمومية البلدية التي تهدف  سير

جه و على التكفلالعامة مصالح عمومية تقنية قصد  الإدارةتحدث إضافة إلى مصالح 

هذه المصالح  ، كما يمكن تسييرالأخرى والفضلات..النفايات المنزلية الخصوص.

 ازالامتيعن طريق  مباشر أو في شكل مؤسسة عمومية بلدية استغلالمباشرة في شكل 

ة معنويتتمتع بالشخصية ال سات عمومية بلدية، يمكن للبلدية أن تنشئ مؤسأو التفويض

 الحها.والذمة المالية المستقلة من أجل تسيير مص

يعد تسيير النفايات المنزلية من صميم اختصاصات المجلس البلدي، وأحد و عليه 

 تلبية الحاجات الجماعية خلالهامن  تسعى التيالخدمة العمومية البلدية،  مجالات

عن طريق  الاقتضاء المجال عن طريق جمعها ونقلها ومعالجتها عندلمواطنيها في هذا 

اتفاقات شراكة ثنائية أو جماعية  خلالمرفق عمومي، كما تسهر البلدية بمفردها أو من 

نظيراتها من البلديات، تعقدها حول التسيير الكلي أو الجزئي للنفايات المنزلية وما  مع

 .83هاشابه

، في إطار تسيير المرفق العمومي عن طريق أخرى يمكن للبلدية حالاتوفي 

المنزلية وما شابهها أو جزء منها إلى أشخاص  أن تسند تسيير كل النفايات84الامتياز

للتشريع الذي يحكم  طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص طبقا

                                                             
، يحدد كيفيات و إجراءات إعداد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية و 2007يونيو  30المؤرخ في  205 -07المرسوم التنفيذي رقم  81

 .9، ص 2007يوليو  1، 43ما شابهها ، جريدة الرسمية، العدد 
 .8، المرجع السابق، ص 205 -07من المرسوم التنفيذي رقم  7و  4المادة  82
، ص 0182، ط 6العدد  ،2حمد، الخدمة العمومية البلدية في مجال تسيير النفايات المنزلية، مجلة الاقتصاد و إدارة الأعمال، المجلد هدير أ 83

35. 
 سابق الذكر. 11/10من قانون البلدية  55المادة  84
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 32المبينة في المادة  ومن أجل كفالة السير الحسن للخدمة العمومية. الجماعات المحلية

بتسيير النفايات على إنشاء مخطط بلدي  المتعلق 01-19من القانون  29نصت المادة 

 .85الشعبي البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها، وذلك تحت سلطة رئيس المجلس

ي على مجموعة من النشاطات العامة الت 01-19من القانون  32نصت المادة  و قد 

حيث  مجال تسيير النفايات المنزلية وما شابهها، مضمون الخدمة العمومية فيتشكل 

 :تتمثل فيما يلي

 .وضع نظام لفرز النفايات المنزلية وما شابها بغرض تثمينها -

ة المنزلي الأشغالتنظيم جمع النفايات الخاصة الناتجة بكميات قليلة عن  -

لطرق العمومية ومخلفات تنظيف ا والنفايات الضخمة وجثث الحيوانات

 .ملائمةبشكل منفصل ونقلها ومعالجتها بطريقة  والأسواقوالساحات 

حة النفايات المضرة بالص تحسيسهم بآثار السكان و لإعلاموضع جهاز دائم  -

 .الأثرالعمومية و/ أو بالبيئة والتدابير الرامية للوقاية من هذا 

نفايات المنزلية وما زية بغرض تطوير وترقية نظام فرز اليحفتتخاذ إجراءات ا -

 .86شابهها

 المطلب الثالث: الوسائل و الأليات القانونية لحماية البيئة. 

طار إمن قانون البيئة في  3في المادة لتجسيد الفعلي للمبادئ العامة المنوه عنها 

التنمية المستدامة، على أرض الواقع حدد المشرع وسائل قانونية، بموجبها تمارس 

و تعد فينفس الوقت كرقابة قبلية وبعدية على التصرفات  الإداريسلطة الضبط  الإدارة

المالية يحددها القانون من أجل  ، ومدعمة بالوسائلالأفرادوالنشاطات التي يقوم بها 

إلى وسائل  التي لحقت البيئة، إن هذه الوسائل القانونية بدورها تنقسم الأخطارتصليح 

خاصة تهدف إلى ضبط التصرفات، أما الوسائل القانونية  قانونية عامة وسائل قانونية

وهي وسيلة اقتصادية لحماية البيئة فهي تهدف إلى تكريس مبدأ الدافع الملوث،  المالية

                                                             
 50/99منه. للمزيد ينظر المادة  99ئري في المادة ازعمومي، وقد نص عليه الدستور الجهو أحد المبادئ التي يقوم عليها تسيير المرفق ال85

متضمن التعديل ال 2016/03/06المؤرخ في  16-01طية الشعبية، المعدل والمتمم بالقانون رقم ارئرية الديمقازالجمن دستور الجمهورية

 .2016-03-07 المؤرخة في 14العدد ،ي، جريدة الرسمية،الدستور
 ابق الذكر.، س19 /01من القانون  34المادة  86
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 الأولفرعين في  طلب، وعليه سوف نتناول في هذا الموالمساعدات كما تشمل الدعم

في الثاني الوسائل القانونية المالية البيئة، ونتناول  لحمايةنتناول فيه الوسائل القانونية 

 لحماية البيئة.

 .الكفيلة بحماية البيئة الإداريةالوسائل القانونية  الفرع الأول:

الوقاية مخولة عتبر كتقنية للرقابة وت 10/ 03 في قانون الإداريةوردت الوسائل القانونية 

ع التي تمس البيئة، ترمي إلى حماية جمي الأضرارالعمومية من أجل ضبط  للسلطة

ذه هإلى  الإدارةالتدهور والقضاء على التلوث، وعليه تلجأ  عناصر البيئة الطبيعية من

اصة و ونية خو يشمل ذلك وسائل قان الفردية،  التقنية القانونية لوضع قيود على الحريات

 .القانونية العامةوسائل 

 أولا: الوسائل القانونية الخاصة.

  رةالإدامن  استعمالا الأكثرفي مجال البيئة،  الإداريتعد من أنظمة الضبط 

حماية  عتبارالمنفردة وذلك من أجل إزالة الخطر الذي يلحق البيئة، با فتتخذها بإرادتها

 داريةالإ والأوامرالسلطة العامة بمقتضى القرارات  البيئة مدرجة ضمن مهام وأعمال

لنظام اة على وتحقيق الحماية والمحافظ الأهدافبصفتها الوسيلة المناسبة للتعبير عن هذه 

 :العام، وتتمثل في

هو تصرف إداري انفرادي يعبر عن إرادة  الإدارية(الرخصة )نظام الترخيص  -1

 لإجراءفي تنظيم نشاط معين، و يخضع إجراء تسليم الرخصة  الإداريةالسلطة 

المختصة لممارسة نشاط  الإدارةالصادر عن  الإذنيص هو تحقيق، وعليه الترخ

المسبقة  الإداريةوالرخصة 87الإداريوسيلة من وسائل الضبط  إلامعين، وما هو 

بما  الأفرادعبارة عن قرار صادر عن السلطة العامة، الهدف منه تقييد حريات 

التي تمارسها  يحقق النظام العام داخل المجتمع، كما يعتبر وسيلة الرقابة القبلية

تطبيق واسع في مجال حماية  الأسلوب، ولهذا الإذنعلى نشاط موضوع  الإدارة

 الأضرارلعناصر البيئة في مكافحة  الإدارةالبيئة نظرا للحماية التي تحققها 

                                                             
بتاريخ الصادرة  46سمية العدد لر ، الجريدةالاستحماميحدد النوعية المطلوبة لمياه  1993/07/10المؤرخ في  146/93المرسوم 87

14/07/1993. 
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عن التلوث، فالسلطة المختصة بإصداره هي السلطات المركزية  الناتجة

 البلدية أو الوالي.والسلطات المحلية المتمثل في رئيس 

أجل  من الإداريةهي وسيلة قانونية وقائية تلجأ إليها السلطات  نظام الحظر: -2

، يتمثل في قرار إداري يرمي إلى منع إتيان بعض ممارسة سلطات الضبط

التصرفات بسبب الخطورة التي تنجم عن ممارستها، فالحظر صورة من صور 

طات الذين يزاولون نشا والأشخاص الإدارةالتي تقيد كل من  الآمرةالقواعد 

 الحظر المطلق أو المنع الأولمضرة بالبيئة، ويتخذ الحظر صورتين صورة 

 ل تردالبات من إتيان تصرف معين نظرا لما له من أثار سلبية على البيئة ،فا

حظر ، والصورة الثانية الالإداريعليه أية استثناءات، وغير خاضع للترخيص 

هذه  بالبيئة ففي الإضرارالتي من شأنها  الأعمالبعض النسبي أو منع إتيان 

 .الإداريالحالة يرفع الحظر بمجرد الحصول على الترخيص 

مصدره، كما يجد أصله ضمن مبدأ النشاط   الإلزام: يجد نظام الإلزامنظام  -3

عكس  والإلزام 88عند المصدر بالأولويةالبيئية  الأضرارالوقائي وتصحيح 

منع إتيان النشاط،  خلالإجراء قانوني وإداري يتم من  رالأخيالحظر، ألن هذا 

هو ضرورة القيام بتصرف  الإلزامفهو بذلك يعتبر إجراء سلبي، في حين أن 

 الأفرادمن أجل إلزام  الأسلوبلهذا  الإدارةمعين، فهو إجراء إيجابي، لذلك تلجأ 

 التصرفات لتكريس الحماية والمحافظة على البيئة.على القيام ببعض 

 :الوسائل القانونية العامةثانيا: 

ي مرة التالمستوستحدث قانون حماية البيئة وسيلتان تعتبران بمثابة الرقابية البعدية ا

عامة  بصفة والجمهور، من أجل تقيم أثار المشاريع بالنسبة للبيئة الإدارة تقوم من طرف

 بصفة خاصة، وعليه تتمثل في: الإنسانوعلى 

                                                             
 البلدية، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ لسلك الشرطة الأساسيالمتضمن القانون  1993/09/22المؤرخ في  207/93المرسوم 88

26/10/1993. 
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الذي يعد 89هدف إلى تكريس مبدأ الحيطةتم دراسة التأثير: دراسة التأثير نظا .1

وقد أدراج نظم نظام دراسة التأثير في  90 لحماية البيئة ضمن المبادئ العامة

الرابع تحت عنوان نظام تقييم  في الفصل 10/03لبيئة في القانون قانون حماية ا

بحماية نه وسيلة أساسية للنهوض البيئية لمشاريع التنمية، والذي يعرف بأ الآثار

المباشرة والغير مباشرة للمشاريع  الانعكاساتيهدف إلى معرفة وتقدير  البيئة

وكذا على إطار ونوعية معيشة السكان، فجسد مجال تنفيذ على التوازن البيئي 

المتضمن يحدد  145/07من المرسوم التنفيذي رقم  16 و 15أحكام المادتين 

كيفيات المصادقة على دراسات و موجز التأثير على البيئة، مجال تطبيق و 

والنشاطات الخاضعة لدراسة التأثير، فإن نظام دراسة التأثير بأنه إجراء قبلي 

يخضع إليه جميع أشغال وأعمال التهيئة أو المنشآت الكبرى التي يمكن بسبب 

 ولاسيمالبيئة غير مباشر با وأثارها أن تلحق ضررا مباشرا أو أهميتها وأبعادها

حة والمساحات الطبيعية والحيوان والنبات والمحافظة لاالصحة العمومية والف

 .وحسن الجوار والآثار الأماكنعلى 

ع بموجب نظام التقارير: يعد نظام التقارير أسلوب جديد استحدثه المشر .2

بحماية البيئة، ويهدف هذا النظام إلى فرض رقابة  النصوص الجديدة المتعلقة

ة ومستمرة على النشاطات والمنشآت أو ما يسمى بالمراقبة البعدية، لهذا فهو الحق

كونه يفرض  الإلزامالترخيص، كما أنه يقترب من  لأسلوبيعتبر أسلوب مكمل 

من  الإداريةعلى صاحبه تقديم تقارير دورية عن نشاطاته حتى تتمكن السلطة 

ابعة التطورات الحاصلة عملية مت الإدارةفرض الرقابة، وهو أسلوب يسهل على 

 الإدارةالبيئة، فبدال من أن تقوم  آت التي تشكل خطرا علىعلى النشاطات والمنش

بإرسال أعوانها للتحقيق من السير العادي للنشاط المرخص به، يتولى صاحب 

                                                             
89Michel prieur « le principe de prévention consiste a empêcher la survenance  d’atteintes al’ 
environnement par des mesures appropriées dites préventives avant l’élaboration d’un plan ou la 
réalisation d’un ouvrage ou d’une activité. L’action préventives est une action anticipatrice et a priori … » 
droit de l’environnement 4 édition,p 67 
90Cunnars et Emmanuel Jiminez- Maîtriser la pollution dans les pays en développement. 
« les gouvernements doivent redéfinir leur politique économique et environnement en ayant égard aux 
réactions des entreprises et des particuliers. Revue » finance et développement/ mars 1991-p-15-18. » 
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بالمعلومات والتطورات الجديدة، ويرتب القانون على عدم  الإدارةالنشاط بتزويد 

 .91جزاءات مختلفة مالإلزاالقيام بهذا 

 الوسائل المالية لحماية البيئةالفرع الثاني: 

رسم تتمثل في ال 1992لسنة  25/91استحدث هذه الوسيلة بموجب قانون المالية 

لبيئة، ااية على التلويث، وذلك في حالة تجاوز المستغل أو المنشأة للوسائل الكفيلة لحم

 كون علىالعامة، وعادة ما ت الإيراداتمن جهة في  لها طابع مالي تساهم الآليةوهذه 

كل  عاقبةهذه الرسوم إلى إزالة وم شكل رسوم مالية على المواد الملوثة، وتهدف أساسا

 الجةزمة من أجل معلا ما تسبب في التلوث الصناعي، ومن أجل ذلك وضعت عدة تدابير

 جهزةالأ اءالتقليص من أثارها، وذلك عن طريق اقتن الأقلأو على  والأضرار الأخطار

 هذه لتصفية الغبار والغازات وهذا ما حدث مع العديد من الوحدات الصناعية، وتعد

 .الملوثة الأنشطةطريقة لحد من  الوسيلة

 .محتوى الجباية البيئيةأولا: 

جهة جباية بدون قانون"، تشمل الضريبة والرسم، وتسهر ال لاتطبيقا لمبدأ " 

 في تحصيلها: الإدارية

، والتي تؤثر الاقتصاديةلة اقتصادية فعالة لتوجيه وبعث النشاطات الضريبة: وسي .1

المباشر للضرائب على  الأثربصفة مباشرة وفعالة للحماية البيئة ومن هنا يظهر 

على الموارد الطبيعية التي تندرج في العملية التنموية، ويكون  بالأحرىالبيئة أو 

عندما  إيجابياأو سلبيا أو منعدما، فيكون أثر الضريبة على البيئة  إيجابياأيضا إما 

الملوثة، عن طريق فرض  الاقتصاديةتستعمل الضريبة كوسيلة لكبح النشاطات 

ضرائب مرتفعة، ويكون أثرها سلبيا عندما تشجع النشاطات الملوثة عن طريق 

 و لاإيجابية  لان تكو لاتخفيض الضرائب أو إلغائها ويكون أثرها منعدما عندما 

                                                             
ونية و سهام صافية، الوسائل القانونية لتجسيد المبادئ العلمية التي تحكم البيئة في القانون الجزائري، مجلة دائرة البحوث و الدراسات القان91

 ..115ص  ،2023، ط 1، العدد 7لسياسية، المجلد ا
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الملوثة وبهذا تظهر  الاقتصاديةتغير من تطور النشاطات  لاسلبية أي أنها 

 92ةالضريبة كوسيلة تحفيزية وتشجيعية لحماية البيئ

من أجل الحد من التلوث الناجم عن النشاط الصناعي  الإدارةلرسم: تستخدمها ا .2

ن عائدات الرسوم تلويث، وذلك من أجل، فإ الأقلوالبحث عن التكنولوجيات 

في القانون  إدراجتم 93تعتبر موارد هامة تخصص للحماية البيئية الإيكولوجية

بصفة تدريجية  1992الجزائري رسوم من أجل حماية البيئة ابتداء من سنة 

لمتعلق بطرق تطبيق الرسم على ا 93 -68بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

دف هذا المرسوم إلى ضبط طرق الملوثة أو الخطيرة على البيئة، يه الأنشطة

لتي نصت على ا 9194-25ن القانون م 117المادة  أحكامفرض الرسم طبقا 

تأسيس رسم على النشاطات الملزمة والخطيرة على البيئة، كما تضمن قانون 

 وبالنسبة للمنشآت على الرسم المتعلق برفع القمامة المنزلية 1993المالية لسنة 

أيضا على الرسم المتعلق بالتفريغ في المجاري الحارة الصناعية الملوثة ونص 

على المياه الصالحة للشرب ض خارج الرسم المفرو 10 %والذي يقدر بـ

تأسيسه بموجب قانون المياه الملوثة تم ى الرسم التكميلي علة والصناعية المستهلك

المستخدمة  لك بتأسيس رسم تكميلي على المياهوذ 2003 المالية لسنة

 .95يالصناع

 

 

 

 

 

 
                                                             

92Jérôme Fromageau et Philipe .droit de l’environnement- p-157. 
أو الخطيرة على البيئة، ج  الملوثة الأنشطةيتعلق بطرق تطبيق الرسم على  1993مؤرخ في أول مارس سنة  93-68مرسوم تنفيذي رقم 93

 .1993، ط 14وعدد 
 .2199المتضمن قانون المالية لسنة  1991ديسمبر  18مؤرخ في  91-25قانون 94
 .120المرجع السابق، ص  صافية، سهام95
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 تمهيد

لى من الأو وية والذمة المالية المستقلة  نص المادةتتمتع الولاية بالشخصية المعن

ن مالعديد  ، وتساهم الولاية فيمن الدولة وتابعة لها فهي جزء لا يتجزأ 07-12القانون 

لك ذويئة ن من بينها مجال حماية البالمجلات والتي خول لها صراحة مجموعة من القواني

 ىة علالمستوى المحلي وهي عبارة عن الجماعة لامركزية  والدائرة الحائزعلى أساس 

 السلطات المتفرقة للدولة.
 :سوف نتطرق في هذا الفصل إلى مبحثين               

 ية ودورها في مجال حماية البيئة.هيئات الولاالمبحث الأول: 

  .البيئة المبحث الثاني: صلاحيات الولاية في قوانين ذات صلة في حماية
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 .ةالمبحث الأول: الهيئات الولائية و دورها في مجال حماية البيئ

لدولة  مركزةالولاية هي جماعة الإقليمية لدولة وهي أيضا الدائرة الإدارية غير الم

ي س الشعبلمجلوتتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة، و تتشكل من هيئتين ا

 -12رقم  لاية)المطلب الأول ( و الوالي  )المطلب الثاني( و من خلال قانون الو  الولائي

ن من أكد بصريح العبارة أن تنبيه بفكرة حماية البيئة حيث أعلن صراحة ع 07

 الصلاحيات المخولة للولاية في مداولاته حماية البيئة.

ية حما المطلب الأول: صلاحيات المجلس الشعبي الولائي و دوره في مجال

 .البيئة

 رةتتمتع بالشخصية المعنوية، فهي من جهة الدائ إداريةهيئة  بما أن الولاية تعد

هي  أخرى، تساهم في تنفيذ السياسات العمومية ومن جهة غير الممركزة للدولة الإدارية

على  أنواعهااللامركزية ، لها دور كبير في مجال التنمية بمختلف  الإقليميةالجماعات 

الوالي والمجلس  هما: أساسيتينتتكون من هيئتين  12/07المستوى المحلي ووفق القانون 

للدولة  الإقليمية" الجماعات  16في المادة  2016الشعبي الولائي، نص عليهما دستور 

 .1هي البلدية والولاية"

كما يعتبر المجلس الشعبي الولائي الجهاز الأساسي في الولاية لكونه يشكل 

 .2سلوب الأمثل للقيادة الجماعية باعتباره هيئة المداولة على مستوى الولايةالأ

 و تتعلق صلاحيات رئيس المجلس الشعبي الولائي عامة ب: -

 التربية و التعليم  و التكوين المهني. -

 الاقتصاد و المالية. -

 الصحة و النظافة و حماية البيئة. -

 الاتصال و تكنولوجيات الإعلام. -

 الإقليم و النقل. تهيئة -

                                                             
 .341، ص 2016، ط 4، العدد 5علي زهيرة، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، مجلة التنظيم و العمل، المجلد  بن 1
 .114المرجع السابق، ص   -التشكيل و الصلاحيات -عمار بريق، المجلس الشعبي الولائي في الجزائر  2
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 التعمير و السكن. -

 الري و الفلاحة و الغابات و الصيد البحري و السياحة. -

 اب.الشب الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الشؤون الدينية و الوقف و الرياضة و -

 التنمية المحلية، التجهيز و الاستثمار و التشغيل. -

البيئة فقد صدرت عدة تكريس دور الولاية في حماية 023 /81يعتبر قانون 

 402 /82افظة على البيئة، مثل قانون بكيفية المح نصوص تشريعية وتنظيمية متعلقة

والمتعلق  05 /85والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء، وقانون 

المتعلق  03 /83بحماية الصحة وترقيتها، وضمن كل هذه القوانين يعد إصدار قانون 

في تكريس اللامركزية، والذي نص صراحة أن  أهم خطوة ساهمت، بحماية البيئة

 المحلية تمثل المؤسسات الرئيسية لتطبيق تدابير حماية البيئة وتحديد كيفيةلمجموعات ا

 5ية بموجب النصوص التشريعية والتطبيقيةلالمح المجموعاتمشاركة 

دور هام  لعبت096 /90ي منحت للولاية في ظل قانون كما أن الاختصاصات الت

منه على أنه" يشمل اختصاصات الجيش الشعبي  58 في حماية البيئة فأشارت المادة

يئة إقليم الولاية تهو الولائي، بصفة عامة أعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

رس ك 09 /90ن قانون الولاية أرقية حصائلها النوعية. مما يتضح وحماية البيئة وت

 7الحفاظ على سلامة البيئة" ر الولاية فيبشكل فعلي دو

يئة وتهساهمة الولاية مع الدولة بإدارة قد نص على م 07 12كما أن قانون الولاية /

والاجتماعية والثقافية وحماية البيئة وترقية وتحسين الإطار  الإقليم و التنمية الاقتصادية

 33حسب المادة  لولايةل كما حدد مجموعة من الإصلاحات المخولة 8المعيشي للمواطن

                                                             
 .69/03معدل و متمم للأمر  02 /81قانون  3
  .172، ص 2009أحمد، الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر، دكتوراه، جامعة الجزائر، ط  عبد المنعم بن 4
 .53، ص 2013، لبنان، ط 2فاطمة  طاوس، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، جيل الحقوق الإنسان، العدد  5
 ، السابق الذكر90/09قانون  6
 .المتضمن قانون الولاية 1990، -04 -07الصادر في  15ج .ج.ر. ج، العدد ، 09، /90من القانون  -69 66 - -62 -60المواد  7
 07 /12ية، قانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعب، 12 العدد 1201فبراير،  21ؤرخ في الم 07 /12قانون الولاية رقم 8

 .08ص  12رقم، لجريدة الرسمية ية، االمتضمن قانون الولا 2012فيفري  21الصادر في 
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الشعبي الولائي على إنشاء لجان دائمة للمسائل  المجلس ى أنه "يعمل منه، التي نصت عل

 ولاسيما في مجال الصحة والنظافة وحماية البيئة. ختصاصها لمجال  التابعة

أعداد المخطط لتهيئة إقليم الولاية و يراقب  كما يسهم المجلس الشعبي الولائي في

تطبيقه، كما يعمل المجلس على تشييع الوقاية من الكوارث الطبيعية و يتخذ كل 

الإجراءات لمحاربة مخاطر الفيضانات و الجفاف، و تنقية مجاري المياه في حدود قيم 

ة و حماية التراب و الولاية، كما يقوم مجلس الشعبي الولائي بمهمة حماية الأملاك الغابي

إصلاحها، بالإضافة إلى تطوير كل الأعمال التي تهدف إلى الوقاية و مكافحة الأوبئة في 

مجال الصحة الحيوانية و النباتية، كما يسهر على  المجلس على تطبيق تدابير الوقاية 

الصحية عن طريق تشجيع إنشاء هياكل مكلفة بمراقبة و حفظ الصحة والمواد 

 9ةالاستهلاكي

كما يسهم المجلس الشعبي الولائي في حماية و المحافظة على التراث الثقافي و 

الفني و التاريخي بالتنسيق مع البلديات و كل هيئة و جمعية معينة، كما تم استحداث لجنة 

 .10جديدة في إطار هذا القانون و هي لجنة الصحة و حماية البيئة

 90/09ة لقانون صلاحيات الولاية من خلال القوانين السابق

نجده حمل مجموعة من المؤشرات التي  69/38 قانون الولاية رقم إلىبالرجوع 

، حيث منح للولاية مجموعة من السلطات العمومية بقضايا البيئة توحي باهتمام

، التي تنص على مجموعة من 76-75-74الصلاحيات وهذا من خلال  المواد 

ئي والتي تتمثل في مساعدته على استثمار الشعبي الولا للمجلسالصلاحيات المخولة 

، العمل على تشجيع التجديد الفلاحي التربة واستصلاحها ةالخالية وحماي الأراضي

 بالإضافة الفيضانات أخطاروتسهيل تهيئة المساحات الفلاحية مع اتخاذ المبادرة بمكافحة 

الصحية والتصريف وعمليات التشجير  والإصلاحاتالتهيئة  أشغالمساهمته في  إلى

الذي بدوره  81/02صدر قانون رقم ل من شانه تامين حماية الغابات.  بعدها معوكل 

 (90/09كد على نفس الصلاحيات السابقة  .) قانون رقم أ
                                                             

 .68، ص 2014بعلي محمد الصغير، الولاية في القانون الإداري الجزائري، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر،  ط  9
فيفري  29، صادر في 12، يتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية، العدد 2012فيفري  21المؤرخ في  07 -12من قانون رقم  99و  98 المادة 10

 .18، ص 212
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التي نصت على  58المادة  أكدتهلقد منح صلاحيات هامة للولاية وهذا ما 

ماية وح ليمالإقالتنمية وتهيئة  أعمالوالتي من بينها اختصاصات المجلس الشعبي الولائي 

قيامه ونفيذه تصلاحياته في تحديد مخطط التهيئة العمرانية ومراقبة  إلى بالإضافةالبيئة، 

ضد  لازمةال الإجراءاتالطبيعية مع اتخاذ  والآفاتبتشجيع تدابير الوقاية من الكوارث 

ين ي مجال الصحة الحيوانية، ومن بف الأوبئةومكافحة  الفيضانات والجفافأخطار 

ية الفلاحية وتنم الأراضيحماية  إلىصلاحياته في المجال تشجيع كل عملية تهدف 

 . الغابية الأملاك

عبي وبشكل عام جاءت العديد من المواد لتؤكد على  الدور المهم للمجلس الش 

 :ذلك نذكرالولائي، في مجال تنمية  و حماية البيئة في جميع عنصرها من أمثلة 

 :11في مجال التنمية المحلية و حماية البيئة في جميع عناصرها من أمثلة نذكر 

 التي تنص صراحة على صلاحيات المجلس الشعبي بأعمال التنمية  58المادة 

ترقية  ويئة المحلية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و تهيئة الإقليم و حماية الب

 حصائلها النوعية.

إمكانية تقديم مساعدات للبلديات في مجال التنمية  إلى 59كما أشارت المادة  

إلى دور مجلس الشعبي الولائي في إعداد و تنمية و  60المحلية، كما شارات المادة 

مصادقة على المخطط الولاية على المدى المتوسط و كذا مخطط التهيئة و التعمير المادة 

إلى دور المجلس الشعبي الولائي في مجال ترقية  69 ،67، 66، كما أشارت المواد 62

مناطق الزراعية و حماية الغابات و الحماية من الكوارث و الوقاية منها خصوصا) 

الفيضانات و الجفاف( و المبادرة بحماية الصحة العمومية و التطهير و مساعدة البلديات 

 12الصالحة للشرب... الخفي هذا المجال خصوصا في توفير الراعية الصحية و المياه 

توضح دور المجلس  60المادة  ،59المادة تقديم مساعدات للبلدية  إمكانيةكم أن تقديم  

دوره في ترقية المناطق  67،69، 66في المحافظة على المخطط الولائي، المواد 

                                                             
 .1990سنة  15المتضمن قانون البلدية الصادر في جريدة الرسمية رقم  1990افريل  7المؤرخ في  09 /90القانون رقم  11
 .814،  المرجع السابق، ص 6ات المحلية في حماية البيئة، مجلة الاجتهاد القضائي،  العدد محمد موسخ، دور الجماع  12
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الزراعية وحماية الغابات والكوارث والمبادرة بحماية الصحة وتوفير المياه الصالحة 

 .13للشرب

  :ت ك أشاربالنسبة للوالي لم يتطرق القانون إلى اختصاصاته، لكن مع ذلملاحظة

ة سلاموال على انه المسؤول على المحافظة على النظام والسكينة العامة 96المادة 

 المجلس رارات، بالإضافة إلى انه ملزم بمتابعة وتنفيذ قالتي تشمل السلامة البيئية

طلب ي المف) و هو ما سيتم التعريج له  لق بالبيئةالولائي بما فيها أكيد ما يتع

 الموالي(.

 .في مجال حماية البيئة يلاالمطلب الثاني: صلاحيات الو

 مرسومبيعين  لأنهتتشكل الولاية من الوالي وهو من المناصب السامية في الدولة 

 ريةإدامة رئاسي يتخذ في مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلية، له مه

ي لشعب، يمثل الهيئة التنفيذية للمجلس اوسياسية، يتمتع بالازدواجية في الاختصاص

 :قوم بيقانونا  ، ليهإ، مهمة تمثيل الولاية مسندة الإداريالولائي، ويعتبر الرئيس 

ت ، يعهد على تنفيذ تعليمانشاط مصالح غير الممركزة ةراقبمو يعمل على تنسيق 

ة لولاي، التنسيق بين مختلف المصالح داخل تراب اإقليمهوى مختلف الوزارات على مست

 .تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي

ريق طالمجلس الشعبي الولائي الذي يتكون من منتخبين يتم اختيارهم عن  أيضاو

ورات دربع االاقتراع العام، يتشكل من المنتخبين فقط وهو هيئة مداولة في الولاية، له 

ثلث  أوخمسة عشر يوما، وله دورات غير عادية بطلب من الرئيس عادية مدتها 

 أوة ، ويجتمع بقوة القانون في حالة وجود كارثة طبيعيبطلب من الوالي وأعضائها 

 .تكنولوجية

لمادة دتها ايتكون المجلس الشعبي الولائي من لجان دائمة حدكما سبق الإشارة  فانه 

 :من قانون الولاية هي 33رقم 

                                                             
 .234، ص 2019، ط 4العدد  ،بن علي زهيرة، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، مجلة التنظيم والعمل13



 .حماية البيئة مجالدور الولاية في  الفصل الثاني:       
 

50 
 

التربية والتعليم العالي التكوين المهني، الصحة والنظافة وحماية البيئة، الاتصال "  

التعمير والسكن، الري والفلاحة والغابات و والنقل الإقليم، تهيئة الإعلاموتكنولوجيا 

والصيد البحري والسياحة، التنمية المحلية، التجهيز والاستثمار والتشغيل، الشؤون 

والدينية والوقف والرياضة والشباب، تشكل هذه اللجان بموجب  الاجتماعية والثقافية

 لأعضاءالمطلقة  والأغلبيةالمصادقة عليها في مداولة باقتراح رئيس المجلس الشعبي 

 14"المجلس

لقانون اد في ماية البيئة بصفته ممثلا للولاية، حيث ورللوالي فهو يقوم بح فبالنسبة

س يمار المجلس الشعبي الولائي وتنفيذها، فهو ن يسهر الوالي على نشر مداولاتأعلى 

عبي مداولات المجلس الش أساسصلاحياته في حماية البيئة بطريقة غير مباشرة على 

 .الولائي

من  جموعةمبالنسبة لدوره في مجال الحماية باعتباره ممثلا للدولة قد وضحتها  أما

لى عوالي هو المسؤول ن الأعلى  أكدتالتي  114المواد والتي تجلت في نص المادة 

 . والسلامة والسكينة والأمنالمحافظة على النظام العام 

 77 لمادةا أشارتبالنسبة لدور المجلس الشعبي الولائي في حماية البيئة، فقد  أما

شعبي جلس المن خلال نصها على ان يمارس الم الأخيردور هذا  إلىمن قانون الولاية 

 تنظيماولاية بموجب القوانين والتيات المخولة للطار الصلاحإالولائي اختصاصات في 

وانين بقا للقطالبلدية ومراقبة تطبيقه  إقليممخطط تهيئة  إعدادمساهمته في  إلى بالإضافة

 .والتنظيمات المعمول بها

بأعمال  صلاحيات المجلس الشعبي الولائي إلى 80المادة  أشارتففي مجال التنمية 

الاجتماعي من خلال وضع مخططات  أوالتنمية المحلية سواء في المجال الاقتصادي 

بنك معلومات على مستوى الولاية  يحتوي  إنشاءانه يتم  81المادة  وأضافتالتنمية، 

ذات العلاقة بالبيئة، وفي مجال الري والفلاحة فان   والإحصائياتعلى المعلومات 

التهيئة وتطهير وتنقية  أشغال إنجازإلى الرامية  الإجراءات المجلس الولائي  يتخذ كل

                                                             
 .2011، ط 12المتعلق بالولاية، جريدة الرسمية  العدد  07/12قانون  14
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ناهيك عن  ة من الكوارث والآفات الطبيعيةالوقاي أعمالتشجيع  إلى بالإضافة، المجاري

دوره في مجال ترقية المناطق الفلاحية وحماية الغابات والحماية من الكوارث وحماية 

 .86-85المواد  الأوبئةالصحة العمومية ومكافحة 

من  صلاحياته في المحافظة على الصحة العمومية ، 94هذا  وقد تضمنت المادة 

ة في هياكل مكلفة بمراقبة وحفظ الصح وإنشاءخلال سهره على تطبيق تدابير وقائية 

مادة س الليه نفإللجمهور وفي المواد الاستهلاكية وهذا ما اتجهت  المؤسسات المستقبلة

لائي في القضاء على السكن الهش والغير صح ، ويساهم المجلس الشعبي الو95

 .برامج السكن إنجازومحاربته من خلال 

 و نجد من ضمن الأليات القانونية المخولة للوالي في مجال حماية البيئة : 

  نظام التراخيص الذي يعتبر كأجراء ردعي من طرف الوالي لتحقيق الحماية

 المشرعخولها  التي الإدارية تالجزائيامن أخطر  يعتبرفسحبه  ولهذا البيئي:

من نشاطه  يجعللم الذي  المستغل تجريد بمقتضاهو التي يمكن لها  15للإدارة

 .16للمقاييس القانونية البيئية من الرخصة مطابقا

وازن ي قابلبالمإقامة مشاريعهم وتنميتها، فإنه  في الأفرادإذا كان قد أقر حق  فالمشرع

ة عامة للدولة، فإذا كان من حق الشخص إقامال والمصلحةالحق  مقتضيات هذا بين

من  حقالما يقابل هذا  ثمة، فإن لإنجاحه الوسائل مختلفمشروعه وتنميته، واستعمال 

 بيئة فيالعيش في  المواطنينأو  الأخرين الأفرادحقوق  احترامفي ، تكمن تفالتزاما

 سليمة.

من 15317 المادةفي  المشرعما نص عليه  الجزائريالتشريع  فيمن تطبيقات السحب 

حتت طائلة  ، والمنجميجيب على صاحب السند “على ما يلي:  10 -01المناجم قانون 

 بما يأتي:...أن يقوم لسندمحتم لبسحب  المتبوعالتعليق 

                                                             
 ،المعارف، الغلق، منشأة التراخيص، الإلغاءالعامة: الغرامة، الوقف،  الإدارية العقوباتمشروعية  ضماناتخليفة،  المنعمعبد العزيز عبد 15

 .14، ص 2008الإسكندرية، ط 
ر و البرمجيات، مصر، ط مقارنة، دار الكتب القانونية، دار شتات للنش ةدراسة تحليلي -سنكهر دواد محمد، الضبط الإداري لحماية البيئة16

 .254، ص 2012
، يتضمن قانون المناجم ج، ر عدد 2001يوليو سنة  3الموافق ل  1422مؤرخ في ربيع الثاني عام  10 -01من قانون رقم  153المادة  17

 .2001 -07 -04الصادر بتاريخ  35
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 نجميمالتتجاوز سنة واحدة بعد منح السند  لامدة  في الأشغالفي الشروع  -

 .ومتابعتها بصفة منتظمة

لقواعد حسب ا الاستغلالو  الاستكشافشغال التنقيب و لأ المقرر البرنامج إنجاز -

 ".الفنية

حالة عدم مراعاة صاحب رخصة أو  فيعلى أنه  05-12 المياهكما نص قانون 

تلغى هذه  ،قانوناعليها  المنصوص والالتزاماتللشروط  المائية المواردامتياز استعمال 

 الامتياز.الرخصة أو 

 بيرالتدامن  بالعديد الجزائريةالبيئة قامت الدولة  تهدد يالت الأخطار أمامو بشكل عام  

من  نهاتمكواسعة  بصلاحيات تعينالبيئية  الإدارةجعلت  التيالقانونية،  والإجراءات

نونية القا الحماية أساليبمن  أسلوب باعتبارهالبيئي  الإداريممارسة سلطات الضبط 

 لكل من التصدي تمكنه للوالي ياتالصلاحبعض  الجزائري المشرع أعطى لهذاللبيئة و 

 .للولاية الإقليمي المستوىالبيئة على  تهدد التي الأخطار أشكال

 الوالي:من طرف  المتخذةالردعية  التدابير 

 ئة:على البي الحفاظمن أجل  الواليالبيئية: إجراء مستحدث من طرف  الجباية -1

غية ب الجزائري المشرعمن طرف  المستحدثة الإجراءاتالبيئية من أهم  الجبايةتعد 

 ينها:بد من ، و نجمختلفةجبائية في قوانين على البيئة، وذلك بتقريره لعدة رسوم  الحفاظ

لسنة  الماليةمن قانون  117 المادة بموجبمرة  الأولهذا الرسم  تم تأسيس -

، إذ كان على البيئة الخطيرةأو  الملوثةالنشاطات و الذي يفرض على  1992

حسب طبيعة النشاط و  وهذا 18دج 30000 إلىدج  750 بينبدايته  في يتراوح

 بموجبأسعار هذا الرسم  بمراجعةقام  المشرعأن  غيرعنه  المنجزدرجة التلوث 

 . 192000لسنة  الماليةمن قانون  54 المادة

                                                             
، جامعة ابن خلدون، تيارتـ ط 5في التشريعات البيئية، عدد  ساجي فاطمة فعالي الضريبة البيئية في حماية البيئة، مجلة البحوث العلمية 18

 .173، ص 2015
 .173ساجي فاطمة، المرجع نفسه، ص  19
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لى كل عدج  1هذا الرسم بقيمة  تم تأسيس 2002 الماليةمن قانون  38 المادة بموجبو 

 % 50للبيئة و  الوطني% للصندوق  50يوزع  (نفطال)المصدرمن  بنزين يقتطع ترل

 للطرق الطريق السريع. الوطنيللصندوق 

يتحمل كل شخص " : يما يلعلى  03-10من القانون  7ف  3كما تنص المادة  

الوقاية من  ير، نفقات كل تداببالبيئةإحلاق الضرر  فيأن يتسبب يمكن يتسبب نشاطه أو 

 .20لأصليةحالتهما ا إلىوبيئتها  الأماكنث و التقليص منه و إعادة التلو

لفة لى التكهو إلقاء العبء ع المبدأ لهذامن وراء إدخاله  المشرعالذي سعى إليه  الهدف

 وثالملعلى  المالي، فهو صورة من صور الضغط حديثهللتلوث على الذي  الاجتماعية

 .التلوث الناجم عن نشاطه الصناعي تقليص الأقلعن تلويث أو على  يمتنع

 الحفاظعلى  والأفراد الاقتصادية المؤسساتحث  فيالبيئية  الجبايةإن تقدير مدى فعالية 

ي الضريبة البيئية ونفقات مفادها تساو التيأن ينتقل من النظرة التقليدية يجب على البيئة 

رائب على التلوث البيئي الض أهمها تأثير عقلانية أكثر بمعايير الحديةالبيئي  التدمر

 .21لحديةومقارنة معدل الضريبة بتكاليف تقليل التلوث ا

الرسوم  تأسيس إلىأول قانون تطرق  1992لسنة  الماليةقانون  الجزائرفي  يعتبر

على البيئة، وتلتها ترسانة من  الخطيرةأو  الملوثةعلى النشاطات  الرسم خلالالبيئية من 

 البيئية من أشكال التلوث البيئي حماية منها الأساسي لهدفا يعتبر التي الأخرىالرسوم 

و تطبيقاها  اا حسن اختيارهيتم إذا م أنمامكافحة التلوث  فيالبيئية  الجبايةوإن تفعيل 

على ارض الواقع فيجب أن تكون أداة كفيلة بردع الملوث أيا كانت طبيعته فردا أو 

 .22مؤسسة

 . الإعذار -2

                                                             
 المرجع السابق. 10 -03من القانون  3المادة  20
امعي، مصر، ط الخضراء و الرخص القابلة للتداول كأدوات لمكافحة التلوث، دار الفكر الج ينزيه عبد المقصود محمد مبروك، الضرائب  21

 .115، ص 2011
 الحقوق، فرع هيئات عمومية وحوكمة، كلية الحقوقفي  ماجستيرترقية البيئة ومحايتها، مذكرة  فيالبيئية  الجبايةدور موساوي يوغرطة،  22

 .23 ص 2016، ،بجاية، ميرةالرمحان  السياسية، جامعة عبد والعلوم
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أن توقعه  للإدارةيمكن  التيوأخفها  الإدارية اتالجزاءمن أبسط  الإنذار ويعتبر

، القانوني الجزاءمقدمة من مقدمات  بمثابةوهو 23البيئةين أحكام قوان يخالفعلى من 

إليها  الأفرادإخضاع  لا يمكن، فهناك جزاءات أخرى للأفرادضمانة مهمة  يحتوي

 .24لجزاء بالتنبيهمباشرة وال بد من تسبيق ا

يتم تثبيتها من قبل أجهزة  التي المخالفاتأو  المخالفةكتابيا متضمنا  الإنذاريتم توجيه 

حالة عدم  فيأن يوقع  يمكنالذي  الجزاءوجسامة  خطورتها الرقابة البيئية وبيان مدى

توقيع  إلى  الإخطاررغم  المخالفةفي  الاستمرار، وغالبا ما تتمثل عاقبة الامتثال

 .25ب الترخيصلق أو سحجزاءات إدارية أخرى أشد كالغ

نون سيما ما نص عليها القا ولابعض النصوص القانونية  في خطارالأويتجسد أسلوب 

 ستغلالاعندما تنجم عن  1 المستدامةإطار التنمية  فيالبيئة  بحماية المتعلق 10/03

 حبالمصالتمس أخطار أو أضرار  المصنفة المنشآتقائمة  فيالواردة  غير المنشأة

 لمستغلا الواليالبيئة يعذر  مصالحمنه وبناء على تقرير من  18 المادةفي  المذكورة

 .26الأخطار أو الأضرار المثبتة ةللإزالالضرورية  التدابيرلاتخاذ له أجال  ويحدد 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .143، ص 1999في ضوء الشريعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ط  ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة ، 23
 .145جميلة حيمدة، المرجع السابق، ص  24
 .318، ص 0072الحماية الإدارية للبيئية، دار اليازوتي العلمية للنشر و التوزيع، الأردن، ط  -عراف صالح مخلف، الإدارة البيئية 25
 .03/10من نفس القانون  25المادة  26
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 .ةلبيئاالمبحث الثاني: صلاحيات الولاية في قوانين ذات صلة في حماية 

 صلاحيات الولاية في قطاعو سنحاول من خلال هذا المبحث التطرق إلى  

 ، بالاضافة الى )المطلب الأول( المنشئات المصنفة

 .المطلب الأول: صلاحيات الولاية في قطاع المنشئات المصنفة

سـار المشـرع الجزائـري علـى خطـى نظيريـه الفرنسـي والمصـري واسـتحدث 

 DIREN"الولايـة تقابلهــا في فرنســا المفتشــية الجهويــة للبيئـة مفتشـيات علـى مسـتوى

والآثـار التاريخيـة وترقيـة التعمـير و  ـدف إلى حمايــة المواقــع والمنــاظرهـتفهــي "

البيئي  الهندسـة المعماريـة وحمايـة البيئـة والطبيعـة أمـا في مصـر فقـد نـص القـانون

البيئة على المسـتوى المركـزي، تكـون لـه عـدة فـروع  على استحداث جهاز شؤون

إعطـاء الأولويـة في   27وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ عليها بجميـع المحافظـات مـع

 اسـتحداث هـذه الفـروع للمنـاطق الصـناعية، وهـي مكلفـة برسـم السياسـة العامـة للبيئـة

فتشــية م إحداث 96-69التنفيــذي رقــم  أمــا في الجزائــر فقــد تضــمن المرســوم

حماية لفة با: مصلحة خارجية تابعة للوزارة المكنهوعرفها على أ البيئــة في الولايــة

ين ــوانمجــال مراقبــة تطبيــق الق البيئة وهي الجهاز الرئيسي التابع للدولة في

 صــدر 2003ة ــا" وفي ســنبهوالتنظيمــات المتعلقــة بحمايــة البيئــة أو المتصــلة 

مرسـوم تنفيـذي جديـد عـدل تسـمية المفتشـية مـن مفتشـية البيئـة للولايـة إلى مديريـة 

المفتشية العامة والمديرية العامة هما من الهياكل المكونة  البيئـة للولايـة، فكـل مـن

لولاية للبيئة هي جهاز لا ا للإدارة المركزيـة للـوزارة المكلفـة بالبيئـة ، بينمـا مديريـة

 28مركزي تابع للمديرية أو المفتشـية العامـة للبيئـة

 المديرية الولائية للبيئة. 

 نظيم المديرية الولائية للبيئةتأولا: 

                                                             
شـهادة الماجسـتير في الحقـوق، تخصـص علـم الإجـرام  مــذكرة لنيــل -دراســة مقارنــة، -لحمايــة الجنائيــة للبيئــة، جواد عبد اللاوي27

 .64، ص 2006 /2005ط ، بكر بلقايد، تلمسان والعلـوم الجنائيـة، كليـة الحقـوق، جامعـة أبي
في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية  شهادة الماجستير مـذكرة لنيـل -دراسـة مقارنـة،-مايـة البيئيـةالمنشـآت المصـنفة لحأمال مدين،  28

 .114، ص 2013 /2012ط  بلقايد، تلمسان الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة أبي بكـر
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ومكاتــب لا يتجــاوز عــددها عــن  7و 2تتكــون مــن مصــالح يــتراوح عــددها بــين 

إلى أخرى حسب أهمية المهام الموكلة إليها، مصالح تختلف من ولاية  ثــلاث، وهــي

مشـترك بـين الـوزير المكلـف بالبيئـة  والتي يـتم تحديـدها بموجـب قـرار وزاري

 29والسـلطة المكلفـة بـالوظيف العمـومي

 مهام المديرية الولائية للبيئة ثانيا: 

 :دراسةبموضوع الالمتعلقة  96-60التنفيذي، ومن أهم الصلاحيات التي حددها المرسوم 

 .ةصناعيتكلف بأخذ ومتابعة التدابير التي دف إلى الوقاية من التلوث والأضرار ال -

 ة.عالجتنفيذ الأحكام التنظيمية المتعلقة بالمنشآت المصنفة و مراقبة منشآت الم -

 ة.الصناعي و ترقية نشاطات استرجاع النفايات الخاص المجالإزالة التلوث في  -

 تنفيـذ ـرف واسـة ومتابعـة شـؤون المنازعـات الـتي يكـون فيهـا القطـاع طتتكلـف بدر -

 .الدراسة وموجز التأثير في البيئة إجـراءات

 ئـةالبي تكلـف بصـفة عامـة بتصـور وتنفيـذ بالاتصـال مـع أجهـزة برنـامج حمايـة -

 تها.جوداة وار الحيوتتخذ أو تكلف باتخاذ التدابير الرامية إلى تحسين إط ونسـلم الـرخص

 اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة. 

ات مؤسسـتنشـأ علـى مسـتوى كـل ولايـة لجنـة لمراقبـة المؤسسـات المصـنفة وال

بق على الذي يضبط التنظيم المط 06-198من المرسوم التنفيذي 28طبقـا لـنص المـادة 

 المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.

 اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة أولا: تشكيلة

لمخـتص االي تتشكل اللجنة الولائيـة لمراقبـة المؤسسـات المصـنفة الـتي يترأسـها الـو

 صـورة: إقليميـا أو ممثلـه في

ير لـه مـدو ممثأمـدير البيئـة للولايـة أو ممثلـه، قائـد الـدرك الـوطني للولايـة   -

 .هأمـن الولايـة أو ممثلـ

                                                             
توراه علوم، تخصص علوم قانونية فرع قانون شهادة دك الحمايـة القانونيـة للمنشـآت المصـنفة، أطروحـة لنيـلزين العابدين مجاهد،  29

 .207، ص 2016ط  السياسية، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس وصحة، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم
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 لاية أومة للوالحماية المدنية للولاية أو ممثله، مدير التنظيم والشؤون العا مـدير -

ـة للولاي مائيـةأو ممثلـه، مـدير المـوارد ال ممثله، مدير المناجم والصناعة للولاية

 مقلـيأو ممثلـه، مـدير التجـارة للولايـة أو ممثلـه، مـدير التخطـيط و الإ

سـكان ـحة والالص ـدير المصـالح الفلاحيـة للولايـة أو ممثلـه، مـديرللولايـة أو ممثلـه، م

 .ـهللولايـة أو ممثل

ة أو ولايــالمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة والصــناعة التقليديــة لل مـدير  -

 .ير العمــل للولايــة أو ممثلــهممثلــه، مــد

 .الصيد البحري للولاية أو ممثله مــدير  -

 قافة السياحية للولاية أو ممثلهمـا إذا كانـت الملفـات الـتي ستدرسـهامدير الث  -

لـة اللجنة تخص إحدى/أو هاتين المندوبتين، حافظ الغابات أو ممثله، ممثـل الوكا

لمعـني بأشـغال ا بأشغاللاثـة خـبراء مختصـين في ث الوطنيـة لتطـوير الاسـتثمار

 .30ي المعـني أو ممثلـهـس الشـعبي البلـدمجللاللجنـة، رئـيس ا

 مهام اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة -

تكلف اللجنة بالسهر على احترام التنظيم الذي يسير المؤسسات المصنفة، فحص 

طلبـات إنشـاء المؤسسـات المصـنفة، السـهر علـى مطابقـة المؤسسـات الجديـدة لـنص 

ي المصـنفة، وفي إطـار التجسـيد الحقيقـ المؤسسـةافقـة المسـبقة لإنشـاء مقـرر المو

المنشـآت المصـنفة  جـرائم تلويـث البيئـة بفعـلقايـة مـن للضـبط الإداري البيئـي في الو

المنصـوص عليهـا في التشـريع المعمـول بـه بكـل  الأخرىكلفـت اللجنـة بالمراقبـات 

يطبق عليها، حيث يمكن أن تكلف مراقبـة مطابقة المؤسسات المصنفة للتنظيم الذي 

بمهام المراقبـة في إطـار الوقايـة مـن وقـوع الجـرائم  أعضاءاللجنة عضو أو عدة 

البيئيـة، وتعـد في هـذا الصـدد برنـامج لمراقبـة المنشـآت الواقعـة في الولاية المعنية، 

ب الدراسـات وعند أدائها لمهامها يمكن لهـا أن تسـتدعي صـاحب المشـروع أو مكاتـ

عـن المشـروع لتقـديم معلومـات تكميليـة أو  دراسـات إعدادفي  سـاهمواالـذين 

                                                             
 .37، ج رع ص 2006، ط 198 -06من المرسوم التنفيذي رقم  29المادة  30
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 أراءتوضـيحات تطلبهـا اللجنـة كمـا يمكـن الاستعانة بكل شخص نظرا لكفاءته في إبداء 

 .تقنية حول مسائل محددة

رئيسـها كلمـا  تجتمـع اللجنـة الولائيـة لمراقبـة المؤسسـات المصـنفة باسـتدعاء مـن

ـا بالأغلبيــة البســيطة لأصــوات أعضــائها تهذلــك، وتتخــذ قرارا دعـت الضـرورة إلى

انتهـاء اللجنـة مـن الرئيسـي وبعـد  وفي حالــة تســاوي الأصــوات يــرجح صــوت

عضو  ورأي كـل أشغالـا تعـد محضـر يبـين مـا أقامـت بـه اللجنـة مـن نهأشـغالها فإ

 31يهاف

 ؤسســات ار المضــالوســائل الإداريــة الكفيلــة بحمايــة البيئــة مــن م

 .والجزاءات المترتبة عن مخالفتها المصــنفة

بحيـث  عالـةفتعتـبر الأنظمـة السـائدة في مجـال حمايـة البيئـة وسـائل ذات صـبغة 

ثل بيئية ماكل الكل أنواع المشهذه الإجراءات لحماية البيئة لتفادي  تقـوم الإدارة باتبـاع

 خ.التلوث...ال

 .ةلمصنفاسسات الوسائل الإدارية الكفيلة بحماية البيئة من تلويث المؤأولا: 

 ظام الترخيصن 

-الترخـيص الإداري وسـيلة إداريـة تمـارس بواسـطتها الإدارة رقابتهـا السـابقة

سـمح لـلإدارة بإمكانيـة منـع علـى النشـاط الفـردي لـه دور وقـائي ي -وحـتى اللاحقـة

ومنـه الإضرار بالجوار وبالبيئة بالتحديد  بالمجتمعحـدوث الاضـطرابات والإضـرار 

وذلك برصـد مصـدر الضـرر أي المنشـأة أو المؤسسـة الملوثـة أو المحـل المضـر 

 .32بالصحة أو بالجوار

للترخــيص حســب وبــالنظر إلى التنظــيم الجديــد الخــاص بالمنشــآت الخاضــعة 

، حيـث أصنافوالمسـاوئ الـتي تـنجم عـن اسـتغلالها إلى ثلاثـة ر درجــة الأخطــا

تخضـع المنشـآت مـن الصـنف الأول إلى  تخضـع المنشـآت مـن الصـنف الأول، حيـث

                                                             
، الجزائري، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية فة عــن تلويــث البيئــة في القــانونالمســؤولية الجزائيــة للمنشــآت المصــنملعب مريم،   31

 .111، 110، ص 2018ط 
، ص 0032ط ، القانونية والإدارية، الجزائر النظـام القـانوني للمنشـآت المصـنفة لحمايـة البيئـة، مكتبـة العلـومهبد الرحمن عزاوري،  32

42. 
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الوالي  بالبيئـة، ويخضـع الصـنف الثـاني إلى تـرخيصتـرخيص الـوزير المكلـف 

س الشـعبي مجللـصـنف الثالـث إلى تـرخيص رئـيس االمختص إقليميا في حين يخضـع ال

 33البلـدي

ـل في تمثـتن القــانون يتطلــب شــروط قانونيــة وهــي طبقــا للمرســوم الجديــد إ

 لطة المانحـة، يشـمل علـى كافـةالترخـيص لـدى السـ ضــرورة إيــداع طلــب

 .طبيعيا أو معنويا المعلومـات الخاصـة بصـاحب المنشـأة سـواء كـان شخصـا

ـز تركيو ز علـى الموقـع بالدرجـة الأولىأما المعلومات الخاصة بالمنشأة فهي ترتكـ

في ق ملحــيعــد تــداركا لإقامــة المنشــآت المنصــوص في ال المشـرع علـى الموقـع

ة نظرا لأخيراالتاريخية، وهذه  المنــاطق الفلاحيــة، أو الســاحلية، أو ذات الأهميــة

 و لأهميتها فقد خصها المشرع بعناية خاصة نص عنها صراحة في قـانون التهيئـة

 .التعمير

إضـافة إلى شـرط الموقـع ثمـة شـروط قانونيـة أخـرى منهـا تحديـد طبيعـة 

وحجمها وكـذا أسـاليب الصـنع الـتي ينتجهـا المعـني  ـابهزم القيـام الأعمـال الـتي يعتـ

 .34فيها المنشأة تسبب الـتيوالمـواد الـتي يسـتخدمها، ممـا يسـمح بتقـدير الأخطـار 

وقـد رأينـا أن هـذه المنشـآت محـددة عـن طريـق قائمـة وعليـه فـإن في حالـة عـدم 

ت، تقوم السلطة التي تم إيداع الملف لديها بإشعار المنشآ قائمة ضـمنورود المنشـأة 

تلــي تــاريخ الإيــداع ثم يعــاد الملــف إلى  يومـا الـتي 15صـاحب الطلـب خـلال مـدة 

 ،35المعــني

 25وضـع المشـرع حلـول مـن أجـل تجنـب مثـل هـذا الوضـع، إذ نصـت المـادة  وقد

حمايـة البيئــة في إطـار التنميـة المســتدامة علـى المتضــمن قـانون  10/03مـن القـانون 

اسـتغلال منشـأة غـير واردة في قائمـة المنشـآت المصـنفة  أنـه عنــدما يـنجم عــن

وبناء على تقرير من  18 أخطـار أو أضـرار تمـس بالمصـالح المـذكورة في المـادة
                                                             

الوسـط البيئـي، مجلــة البحـوث العلميــة في  رخصــة البنــاء واســتغلال المنشــآت المصــنفة وعلاقتهــا بحمايــة قويدر ميمونة، 33

خلدون،  ، جامعة إبنلسياسيةاتشريعات حماية النظام البيئي، كلية الحقوق والعلوم  التشـريعات البيئيــة، العـدد الخــامس، مخـبر البحــث في
 .225، ص 2015ط  ،تيارت

 .226-227ص  ،المرجع السابق قويدر ميمونة،34
 .82، ج ر ع، ص 1998، ط 339 -98من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة  35
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 لاتخـاذ التـدابير الضـرورية لإزالـة مصالح البيئة يعذر الـوالي المسـتغل ويحـدد لـه أجـلا

الأخطـار والأضـرار البيئيـة المثبتـة، وإذا لم يمتثـل المسـتغل في الأجـل المحـدد يوقـف 

 .الشروط المفروضة سـير المنشـأة إلى حـين تنفيـذ

نف وفي حالـة إذا كانـت المنشـأة ضـمن المنشـآت المنصـوص عليهـا في الصـ

ـرار تضى قس الشعبي البلدي بمقمجلليقرر الوالي أو رئيس ا الحالـة الثالـث ففـي هـذه

يــه ينــا ففة مببالمنشــأة المصــن مشـروع في تحقيـق علـني بمجـرد تسـلم الملـف المتعلـق

 ــورلجمهموضــوع التحقيــق وتاريخــه وكــذلك الأوقــات والمكــان الــذي مكــن ل

ـتوى مس ـىل تجمـع فيـه آراء الجمهـور علويـتم فـتح سـجالاطـلاع فيـه علـى الملـف، 

ع ـه وتقـام فيالتي تقـام فيهـا المنشـأة والموقـع الـذي سـتق ـالس الشـعبيةلمجمقـرات ا

ر أن غي مياالمختصين إقلي علـى عـاتق الـولاة الإعلانمسـؤولية الالتـزام بنشـر هـذا 

 ـقن بتعليالمذكور جـزء مـن إقليمهـا ملزمـوالبلدية الذي يمس المحيط المجالس رؤساء 

 لبلديـةاقـر مإعـلان للجمهـور علـى نفقـة صـاحب الطلـب، يـتم تعليـق هـذا التعليـق في 

 ب الأمريتطل على الأقل من الشروع في التحقيق العلني، كما المعنيـة قبـل ثمانيـة أيـام

ة لفلاحلمكلفة بالبيئة والري واالمعنية ا تقديم نسخة من طلب الرخصة إلى المصـالح

 بناءوال والصحة والشؤون الاجتماعية والحماية المدنية ومفتشية العمـل والتعمـير

وما ي 60 والصناعة و السياحة من أجل إبداء رأيها مع إلزامها بتقديم أراءها في آجال

تشارة إلى ضرورة الاس أشار، لكن ما يلاحظ أن المشرع نهاالأمر من دو وإلا فصل في

 .أم لا لكنه لم يبين هـل يعتـبر رأيهـا ملزمـا

وبعد ذلك يتم استدعاء صاحب الطلب خلال ثمانية أيـام للقيـام بتقـديم مـذكرة إجابـة 

حددها المشرع باثنين عشر يوما، ثم يتم إرسال ملف التحقيق إلى الوالي أو  خـلال مـدة

يمكـن لأي شـخص طبيعـي أو معنـوي أن يطلـع في و لس الشعبي البلـدي،لمجارئيس ا

 .36استنتاجات المندوب المحقق الولايـة أو البلديـة علـى مكـرة صـاحب الطلـب وعلـى

                                                             
، ط 1، العدد 11يوحزمة كوثر، دور السلطة الإدارية في حماية البيئة من مضار المؤسسات المصنفة، مجلة الفكر المتوسطي، المجلد 36

 . 725، ، ص 2022
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ـى ع أعطومـن خـلال هـذه الإجـراءات الـتي تضـمنها المرسـوم نلاحـظ أن المشـر

ي يع الـتشـارـل هـذه المللمسـاهمة في إعـداد القـرارات لا سـيما في مث ضـمانة للمجهـول

 يـنجم عـن إنجازهـا أثـر مهـم علـى حيـاة

عليها أن منشأة فا الالمواطنين ن أما بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية التي يعتزم أن تقام فيه

عـين بتأخـذ  ن أنتبـدي برأيهـا فيطلـب الرخصـة بمجـرد افتتـاح التحقيـق، إلا أنـه لا يمكـ

يوما لإغلاق  15لتعبير عنها في مهلة تقدر ب لآراء المعللـة الـتي يجـباالاعتبـار إلا ا

 مــن الثالــث والمنشــآت سجل التحقيق، وقد فرق المشرع بين المنشآت مـن الصـنف

 هــذه إلى الصــنف الأول فــإذا كــان قــد أخضــع المنشــآت مــن الصــنف الثالــث

ي لوالمن الصنف الأول جعلها تتم تحت مسؤولية ا الإجراءات، فإنه بالنسبة للمنشآت

 .المختص إقليميا

وم وتقـ كما يجب تبليغ المعني بـرفض الطلـب مـع ضـرورة تبريـر موقـف لـلإدارة

طعن في م بالحسب الحالة، ويمكن للمعني في هذه الحالة أن يتقد بتبليـغ الجهـة المختصـة

 .هذا الرفض

ذه الصلاحيات حـق اتخـاذ قـرار بمـنح وقد أعطى المشرع فضلا عن كل ه

علـى طلـب المعـني وهـذا في حالـة تطبيـق أسـاليب جديـدة   الترخـيص لمـدة مؤقتـة بنـاء

التي تعتزم إنشاء المجاورة  الأراضـيللعمـل في المنشـأة وحالـة توقـع تحويـل في 

 .37المنشأة عليها

 نظام الحظر. 

 .38تصرف، هذا المنع قد يكون مطلقا كما قد يكـون نسـبيا يأي المنع من ممارسة أ

 الإلزام. 

قد يلجأ القانون في حالات معينة إلى التـزام علـى القيـام بعمـل إيجـابي يعادلـه في 

بعمــل ســلبي، مــن ذلــك إلــزام أصــحاب المشــاريع التجاريــة  ذلـك خطـر القيـام

 .39تهملمشروعا لفــات الضــارةوالصــناعية بــالتخلص مــن المخ

                                                             
 .228قويدر ميمونة،  المرجع السابق، ص  37
 .352، ص 0092ط  الجديدة، مصر. الأمن البيئي النظام القانوني لحمايـة البيئـة، دار الجامعـة الدعسوقي عطية، طارق إبراهيم،38
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 ظام دراسة وموجز التأثيرن. 

المتعلق بحمايـة البيئـة في إطـار التنميـة  03-10من القانون رقم ، 21نصت المادة 

أعـلاه  19أنـه: "يسـبق تسـليم الرخصـة المنصـوص عليهـا في المـادة  المسـتدامة علـى

 مـومي ودراسـة تتعلـق بالأخطـارع ، وتحقيـقتقـديم دراسـة أو مـوجز التـأثير

عــلاه أ 18لمصـالح المـذكورة في المـادة والانعكاسـات المحتملـة للمشـروع علـى ا

 .40وعــن الاقتضــاء بعــد أخــد رأي الــوزارات والجماعــات المحليــة المعنيــة

حـدد المشـرع الجزائـري  03-10مـن القـانون رقـم  15حسب المادة و بحسب  

منشـآت ل والالتـأثير وهـي: مشـاريع التنميـة والهياكـ المشـاريع الـتي تتطلـب دراسـة

ة التهيئـوـاء وبـرامج البن الثابتـة والمصـانع والأعمـال الفنيـة الأخـرى وكـل الأعمـال

 تضـمنبملحقـين ي 07-145( وقـد أرفـق المرسـوم التنفيـذي 03-10")القـانون رقـم 

 :مشروعا( منها 29المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير) الأول قائمة

 .مشاريع بناء مدن جديدة يفوق عدد سكا ا مئة ألف ساكن -

 .سرير 800مشاريع إنجاز مركبات فندقية تتوفر على أكثر من  -

مشـروعا(  14ويتضمن الملحـق الثـاني قائمـة المشـاريع الـتي تخضـع لمـوجز التـأثير )

ف يئة وملاعب تحتوي على منصات ثابتة تتسع لخمسة آلاتهو  بنـاء منهـا مشـاريع

 (.( إلى عشرين ألف) متفرج5000)

ا نــص خــاص، كــذلك المنصــوص نهى المشــاريع الــتي يــرد بشــأهــذا بالإضــافة إل

 .41144 -07رقــم التنفيــذي  عليهــا في المرســوم

ـه دايتبتشـترط دارسـة ومـوجز التـأثير علـى البيئـة في كـل مشـروع قبـل  وعمومـا

 .إنتاجهأبعاده أو قدرته أو طرق  وعنـد أي تغيـير في

 نظام التصريح. 

                                                                                                                                                                                         
 .352الدعسوقي عطية، طارق إبراهيم، المرجع نفسه، ص 39
 .43، ج ر ع 2003، ط 10 -03القانون رقم  40
 .35، ج رع، ص 2007، ط 144 -07من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  41
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هيئــات علــى إن التصــريح أو الإخطــار أو الإبــلاغ يتمثــل في إقــدام الأفــراد أو ال

بالنشاط  -بحسب ما يتطلبه القانون-الإدارية إما بصفة مسبقة أو لاحقة إعــلام الســلطات

سـات والآثـار السـلبية يمكنهـا مـن دراسـة الانعكا المزمع ممارسته أو الممارس فعلا مما

للقضاء على هذه الآثار  نتوجهـا عنـه، لاتخـاذ التـدابير والإجـراءات اللازمـة المحتمـل

المكلفة بممارسة الضبط تفرض على الأفراد قبل  الإداريةات لذلك فالجه .42أو تقليلها

أو الإخطار عنه، والأمر هنا يتعلق بالمنشآت المصنفة من  مزاولة النشـاط بالتصـريح

خطـورة تمـس بالمصـالح  أقل أضرارهاالفئة الرابعة التي لا تصدر أخطار أو 

ي المتعلـق بحمايـة البيئـة ف 10/03 مـن القـانون رقـم 18المنصـوص عليهـا في المـادة 

من قانون البيئة الفرنسي، فهذه الأخيرة يجب  /1 511إطار التنمية المستدامة والمادة 

من قانون  8/512مانح التصريح طبقا للمادة  ر بهاالعامة التي يأم م الأوامرعليها احترا

 43البيئة الفرنسي

 :يجب أن يبين هذا التصريح

 .وعنوانه إذا كان شخصا طبيعيااسم المستغل، ولقبه، -

خص مر بشاسم الشركة، وشكلها القانوني، والعنوان، وصفة موقع التصريح إذا تعلق الأ-

 .معنوي

 .طبيعة النشاطات المقترح ممارستها وحجمها- 

 المؤسسة ضمنها.أو فئات قائمة المنشآت المصنفة  فئة -

ـذي وم التنفيمـن المرسـ 25المـادة يرفـق التصـريح وجوبـا بمجموعـة مـن الوثـائق حـدد 

 منها: 198-06

 .، وتقرير حول مناهج الصنعوالإنتاجمخطط الكتلة يوضح مجالات التخزين  -

تقرير عن طريقة وشروط إعادة استعمال وتصـفية وتفريـغ الميـاه القـذرة،  -

 .44وكـذا إزالـة النفايـات وبقايـا الاسـتغلال والانبعاثـات مـن كـل نـوع

                                                             
42Agathevalang, droit de l’environnement  ,3 émettions, presse universitaire de Fr 2011, p 447- 448 . 

 .37، ج رع ص 198 -06المرسوم التنفيذي رقم  24 /02المادة  43
 .37ع ص ج ر  198 -06من المرسوم التنفيذي  26المادة  44



 .حماية البيئة مجالدور الولاية في  الفصل الثاني:       
 

64 
 

لة رفـض التصـريح باسـتغلال المنشـأة المصـنفة مـن الفئـة الرابعـة، فلابـد أن في حا

 .45عليه من طرف اللجنة وأن يبلغ للمصرح ومصنفا مـبررايكـون الـرفض 

همـل رع لم يلمشـإذن حـتى بالنسـبة لهـذا النـوع مـن المنشـآت الـتي تعـد أقـل خطـورة، فا

 .وقائية لا سيما اشتراطه للمخططاتوفرض تدابير  حمايـة البيئـة

 .المطلب الثاني: صلاحيات الولاية في قطاع المياه

لمحلية في تسيير لقد سبق التطرق في الفصل الأول إلى الدور المنوط للجماعات ا

الموارد المائية غير انه في هذا الفصل سنعرج إلى عقد الامتياز المرافق العمومية في 

بخصوص التعريف التشريعي لعقد الامتياز في مجال  د المائية،الخدمات العمومية للموار

من قانون المياه  21بموجب المادة  1983الخدمات العمومية للمياه فقد وضع منذ سنة

عقد من عقود القانون  -القانون:  ) الملغى( بنصها:" يقصد بالامتياز بمفهوم هذا 17-83

للصالح العام،  ضمان أداء الخدمات العام تكلف بموجبه الإدارة شخصا اعتباريا قصد

وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يمنح الامتياز إلا لصالح الهيئات والمؤسسات العمومية 

 .46المجموعات المحلية وكذا

ت )الملغى(عرف17 83-المعدل والمتمم للقانون رقم  96-13بصدور الأمر رقم 

-17ون رقم ن القانم 21 المادة عقد الامتياز الإداري) المعدلة لنص المادة الرابعة منه

اما أو ريا عالعام، تكلف الإدارة بموجبه شخصا اعتبا ( بكونه: " عقد من عقود القانون83

 هيئاتالصدد يمكن أن تمنح لصالح ال وفي هذا ،خاصا قصد أداء خدمة ذات منفعة عامة

نون قاالخاضعين لل والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والأشخاص الاعتباريين

 صالخاص، يجب أن تتوفر في هؤلاء الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخا

ون المؤهلات الضرورية، وتحدد كيفيات تطبيق ذلك وشروطه عن طريق التنظيم...ويك

 لحالات مرفقا بدفتر شروط". في جميعا عقد الامتياز

                                                             
البيئية في الجزائر، المؤتمر الدولي آليات حماية البيئة، مركز جيل البحث  الضــبط الإداري كآليــة لتحقيــق الحمايــةماسينسا بن دياب، 45

 .137 -136، ص 2017ط العلمي، لبنان
تيزي وزوا، كلية الحقوق والعلوم السياسي ، ، في الجزائر. مذكرة ماجستير في القانون الإداريالنظام القانوني لعقد الامتياز اكلي نعيمة،   46

 .16، ص 2013ط  الجزائر.
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ة أو لعامالاعتبارية ا صوبموجب هذه المادة أصبح من الممكن منح عقد الامتياز للأشخا 

 ط، لشرواالخاصة، مع تأكيد هذا القانون على الامتياز بكل عناصره لاسيما منها دفتر 

 مما يسمح بتمييزه عن الإيجار. 

ز بشكل ليكرس الامتيا ، المتعلق بالمياه المعدل والمتمم 05-12ليأتي القانون رقم 

ر عبر ضبط النظام القانوني لاستعمال الموارد المائية في الجزائ فتم أكبروتخصيص 

 أسلوبي الرخصة أو الامتياز.

ريف عقد منه لمنح امتياز الخدمات العمومية للمياه دون تع 101 المادة تطرقتو  

يمكن  لا »من القانون التي أكدت على أنه:  71 المادة الامتياز، ووفقا لما جاء في نص

مياه حي والالفلا الموجهة للاستعمال عمال للموارد المائية بما في ذلك المياهالقيام بأي است

 انونالعام أو الق غير العادية من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون

 ء أو من أجل تربية المائيات، إلاالخاص عن طريق منشآت وهياكل استخراج الما

نون الإدارة المختصة، طبقا لأحكام هذا القارخصة أو امتياز يسلم من قبل  بموجب

ئية الما وهذه الرخصة أو الامتياز يخول لصاحبه استعمال الموارد،  ونصوصه التطبيقية

رة لمتوفالماء المحدد على أساس الموارد الإجمالية ا لفترة معينة، في منسوب أو حجم

نح مويترتب على ، لاستعمال المعتبر حسب معدل سنوي والاحتياجات التي تتوافق معا

تين لمادمضمون ا الرخصة أو الامتياز دفع إتاوة يحددها قانون المالية حسب ما ورد في

  .من قانون المياه 73 و 72

الذي يشكل المنبع الأساسي لشروط الامتياز في أي مرفق  كما يتم التقيد بدفتر الشروط

يمية و يخضع للتصديق بذاته و هو يتضمن دائما شروط تعاقدية و أخرى تنظ عام محدد

بإعداده و التابعة للجهة الإدارية مانحة الامتياز قبل إسناد  المسبق من اللجان المختصة

 47ثيقةالشروط الواردة في هذه الو المرفق لاستغلاله و يستوجب على الملتزم احترام

 بالشراه بمي كانت بداية منح عقود الامتياز في مجالات الخدمات العمومية للمياه للتزويد

                                                             
، ص 2008 /2005ط  ،الجزائر ،العليـا للقضـاء مذكـرة التـخرج لنيـل إجـازة المدرسـة، عقد الامتياز في المرافق العموميةنادية، ل سماعي47

6. 
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للمياه  المتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية 85-266ر المرسوم رقم والتطهير بصدو

ن م 21ة والتطهير الذي اعتبر أول نص تطبيقي لما ورد في الماد للتزويد بمياه الشرب

عامة فقط الملغى(، وجعل منحه مخولا للأشخاص ال) المتعلق بالمياه 83-17القانون رقم 

 ادر من الوزير الوصي بصفة انفرادية، ويتكون من عنصرين عقدبناء على قرار ص

  .الامتياز الإداري ودفتر الشروط

مومية يتعلق بمنح امتياز الخدمات الع 97-253كذلك صدر المرسوم التنفيذي رقم 

مومية مة العوالتطهير منحت البلدية إمكانية منح امتياز تسيير الخد الشرب بماءللتزويد 

 18رخ في كما صدر القرار الوزاري المشترك المؤ ،الدولة علىللمياه بعدما كانت حكرا 

عمومية دمات اللمنح امتياز استغلال الخ المحدد لدفتر الشروط النموذجي 1998نوفمبر 

 حصرتامنه و 77المادة  حددت 2005مياه لسنة وبصدور قانون الرب، للتزويد بماء الش

ل كقابل والعقود امتياز استعمال الموارد المائية )  لعمليات التي يمكن أن تكون محل

  : عملية مرسوم تطبيقي يشرحها ( على النحو التالي

 طيئةة أو بإنجاز الحفر من أجل استخراج الماء في الأنظمة المائية الجوفية المتحجر - 

 بغية ومن اجل استعمالات فلاحية أو صناعية لاسيما في المناطق الصحراوية، التجدد 

 21المـؤرخ في  10-318هذه العمليات صدر المرسوم التنفيذي رقم  ضمان تطبيق

ئية مة المامنح امتياز استعمال الموارد المائية في الأنظ المحدد لكيفيات 2010ديسمبر 

 .النموذجي المتعلق به ذا دفتر الشروطالجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد وك

إقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية عن طريق الربط بأنظمة توصيل  -

صدر بخصوصها  التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية: المياه لضمان

 يحدد كيفيات منح الامتياز لإقامة 2010يناير  12 خؤرالم 10-25 المرسوم التنفيذي

التموين المستقل للمناطق أو الوحدات  هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان

 .48الصناعية

                                                             
ي عمر، عقود امتياز المرافق العمومية في مجال الخدمات العمومية للموارد المائية، مجلة إليزا للبحوث و بن بعلاش خالدية، زغود48

 .429، ص 2021، ط 2، العدد 6الدراسات، المجلد 
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 فلاحيةلات الالموجهة لاستعمال المياه القذرة المصفاة من أجل الاستعما المنشآت إنجاز -

قم يذي رالمرسوم التنف الفردية أو الجماعية أو الاستعمالات الصناعية: بخصوصها صدر

لقذرة االمحدد لكيفيات منح امتياز استعمال المياه  2007ماي  20الصادر في  149-07

حب حيث يوجه صا بها. وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق المصفاة لأغراض السقي

لولاية على ذلك تقوم مصالح الري ل بناءا و الطلب ملفه إلى الوالي المختص إقليميا

ماية الصحة و حو  تياز، بالتشاور مع مصالح الفلاحةبإجراء دراسة تقنية لطلب الام

 لي قرارالوا المجالس الشعبية البلدية المعنية  و يناء على ذلك يتخذ البيئة وجمع أراء 

 قبول أو رفض منح الامتياز.

إقامة هياكل و تنفيذ العمليات الخاصة على مستوى الحواجز المائية السطحية  -

ات والصيد القاري فيها أو النشاطات الرياضية تربية المائي لتطويروالبحيرات 

المحدد  11-340 والترفيه الملاحي: في هذا الصدد صدر المرسوم التنفيذي رقم

لكيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز 

حيث  المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية و الترفيه الملاحي،

تحدد قائمة هذه الحواجز المائية السطحية و البحيرات وكذا قائمة النشاطات 

الرياضية و الترفيه الملاحي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية 

لامتياز إلى  والوزير المكلف بالبيئة و الوزير المكلف بالرياضة، ويقدم طلبا

ين على صاحب الامتياز دفع كل الأتاوى الوزير المكلف بالموارد المائية ويتع

 .49المستحقة عليه مقابل استعمال الملك العمومي للمياه
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 .ياتافي قطاع  النف الولايةالمطلب الثالث: صلاحيات 

ترتبط حماية البيئة في شق كبير بمجال النفايات ، باعتبارها من المخاطر الكبرى 

يساهم تسيير النفايات بشكل  الولاية في علاجهللبيئة وصحة الإنسان ، فتساهم  المهددة

وعليه تلزم الولاية  البيئة، كبير في حماية البيئة، كون النفايات تؤثر بشكل كبير على

المتعلق بتسيير النفايات  01-19وعليه ساهم القانون  .السياقبأداء مهامها في هذا 

على ضرورة الالتزام  42ة ، حيث نصت المادالبيئة كثيرا في حماية50وإزالتهاومعالجتها 

 . أصبحت من المصادر الأولى للتلوث البيئي انتشار النفايات التي زالةوإ بمحاربة

لية لمنزافيتولى الوالي المختص إقليميا تسليم رخصة استغلال منشآت معالجة النفايات 

شأة لتثمين معالجة النفايات هي كل من فمنشأة .المنشأةشابهها، قبل الشروع في عمل  وما

 المصطلح:ويعني  زالتهانها و نقلها وإالنفايات وتخزي

و أكلتها التثمين يشتمل على العمليات الرامية إلى إعادة استعمال النفايات أو رس - 

 . تسميدها

 وجيةالبيولكيميائية و الفيزيو الإزالة تشمل العمليات المتصلة بالمعالجة الحرارية و -

 .المائيوالطمر في باطن الأرض والغمر في الوسط  والتفريغ

ن أي التخزين هو العمليات الأخرى التي تسفر عن إمكانية تثمين النفايات أو ع - 

 .آخر استعمال

 ةالناتج اياتتتولى هذه المنشآت معالجة النفايات المنزلية وما شابهها، التي تشتمل النف

 لنفاياتشبه االتي بفعل طبيعتها ومكوناتها ت والحرفية، عن النشاطات الصناعية والتجارية

 .المنزلية

 أةلمنشهذه المعالجة التي أوجب أن تكون معالجة بيئية عقلانية للنفايات، باتخاذ ا

بطريقة تضمن حماية  وإزالتهاالعملية التي تسمح بتثمين النفايات وتخزينها الإجراءات 

 .51الضارة التي قد تسببها هذه النفاياتة العمومية و البيئة من الأثار الصح

                                                             
ق بتسيير النفايات و معالجتها و إزالتها ، ج ر ع، ، المتعل2001ديسمبر  12الموافق ل  14222رمضان  27المؤرخ في  19 -01القانون   50

 .2001الصادرة في 
 ، السابق الذكر.19 01من القانون  39، 37المواد  51
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النفايات على أنها مجموع النفايات الناتجة عن  01-19من القانون  3وعرفت المادة 

الإنتاج أو التحويل أو الاستعمال، وبصفة عامة كل مادة أو منتوج وكل منقول  عمليات

منزلية  وما  الحائز بالتخلص منها أو قصد إزالته، وقد تكون نفايات يقوم المالك أو

منزلية وما شابهها أو تكون نفايات هامدة، وكل صنف منها  شابهها أو تكون نفايات

 .52يخضع لنظام خاص

على أنه تخضع منشآت معالجة النفايات  01-19من القانون  42نصت المادة 

اختيار مواقع إقامتها وتهيئتها وكذا توسيعها إلى التنظيم  نجازها، تعديل عملها لشروط

 .53التأثير على البيئة إلى الأحكام هذا القانون و نصوصه التطبيقيةعلق بدراسة المت

 ففي حالة إقامة منشأة لمعالجة النفايات على أرض مستأجرة أوفي إطار حق الانتفاع

يجب أن يتضمن طلب الحصول على القرار مراعاة دراسة التأثير على البيئة وجوبا 

النشاطات المسطرة، ويخضع تشغيل منشآت  علم مالك الأرض بطبيعة تثبت بوثيقة

 54لشرط اكتتاب تأمين يغطي كل الأخطار و أخطار التلوث معالجة النفايات

 : يستلزم اختيار الموقع لإقامة المنشأة

 .السكنيةموقع المنشأة قريب من قطاع البلدية و بعيد عن المباني  - 

 .المياهموقع المنشأة بعيد عن مجرى  - 

م  200 المسافة بين موقع المنشأة عن أقرب المنازل والتي يجب ألا تتعدىاحترام  - 

 . مسافة كأدنى

ك كذل بلحضر رمي للنفايات في المحاجر الباطنية والآبار والكهوف واعتمادها كمزا - 

 : و ضع المشرع بعض القواعد لتهيئة منشآت معالجة النفايات

 الباب.ضرورة وضع لافتة على  - 

 لكوار ع وسعيا منه لإضفاء نوع من التناسق والتجانس والتكامل بين أدكما أن المشر

                                                             
جامعة ورقلة  رمضان عبد المجيد، دور الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق،52

 110ص  ،2011
 السابق الذكر 19 01-من القانون  45 14المواد  53
العلوم الاجتماعية، المركز  العلوم الاجتماعية، كلية مجلةمصبايح فوزية، دور الجماعات المحلية )البلدية( في المحافظة على البيئة، 54

 . 4 الجامعي خميس مليانة، الجزائر، ص
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منزلية ت الالأشخاص المرتبطة بشكل أو بآخر بالبيئة، ألزم مستغل منشأة معالجة النفايا

 43 لمادةشابهها في حالة انتهائه من الاستغلال أوفي حالة غلق المنشأة حسب نص ا وما

 ومعالجتها إزالتهاالنفايات  المتعلق بتسيير 01-19القانون  من

 .المختصةإعادة تأهيل الموقع إلى حالته الأصلية أو التي تحددها السلطة  -

هاء غ بانتيلزم المستغل بضمان مراقبة الموقع خلال المدة المحددة في وثيقة التبلي - 

 .البيئةبغرض تفادي أي مساس بالصحة العمومية و أو/  الاستغلال

المستغل القيام بإعادة تأهيل الموقع تنفذ السلطة الإدارية المختصة في حالة رفض  - 

 .55الأشغال الضرورية لتأهيل الموقع على حساب المستغل تلقائيا

ية يقوم الوالي المختص إقليميا ب إرسال طلبات رخص تصريف النفايات الصناع

فات ب وصوألقا ثلاث نسخ إلى الوزير المكلف بالبيئة وتشمل الطلبات أسماء السائلة في

ة مع وصف الموقع وطبيعة التصريف وأهميته والوصف التقني للأجهز طالبي الرخصة

 .مياه كما يرفق الطلب بخريطة للموقعال المزمع وضعها و نوعية

كما يتولى الوالي إنذار صاحب الرخصة بإعلام و إخطار من مفتش البيئة ان 

رخصة و بالتالي على مالك الجهاز شروط التصريف غير مطابقة للشروط الواردة في ال

لان يتخذ في الآجال المحددة له كل التدابير و الأعمال التي تجعل التصريف مطابقا 

لمضمون رخصة التصريف تحت طائلة الوقف المؤقت و دون المساس بالمتابعة 

 .56القضائية

 التي 02-175وفي هذا السياق أنشأت الوكالة الوطنية للنفايات بموجب المرسوم 

عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية  مؤسسة تعتبر

يتكلف بتقديم المساعدات للجماعات المحلية في تسيير النفايات وتكوين  والاستقلال المال

                                                             
النفايات و  حدد للقواعد العامة لتهيئة و استغلال منشآت معالجةالم، 2004ديسمبر  14مؤرخ في  410 -04من المرسوم  03المادة   55

 .شروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت
لمؤرخة في ا 46 لنفايات الصناعية السائلة ر ،ج العددينظم  1993جويلية  10المؤرخ في  160 – 93من المرسوم التنفيذي  07المادة  56

 .93 1993جويلية  14
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إضافة إلى قيامها بالمبادرة للبرامج التحسيسية  معالجة النفايات، بنك معلومات حول

 .57للإعلام والمشاركة فيها
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لى عإلى تقديم أحسن خدمة عمومية للمواطنين  11 -10سعى قانون البلدية رقم 

دان المتخصصة في مي المستوى المحلي من خلال تقديم عدة خدمات في كافة المجالات

ط و المحي  ظافةالتهيئة و التنمية و التعمير و الهياكل القاعدية و التجهيز و السهر على ن

ون ل قانخلا وهو و ما التمسناه لحفظ الصحة و إنجاز صيانة الطرقات البلدية و غيرها، 

عمل  فقد ه.. و عليقانون النفايات ، وقانون المياه و ،البناء و قانون الصحة العمومية

 غير تيةخدماعدد وظائفها التنمية و الفي ظل ت و الولائي المشرع من خلال الجهاز البلدي

ات و لبلدياأن  إلا الأخيرانه في ظل الضمانات القانونية الممنوحة للبلدية في التعديل 

 مة منتعرف تقصيرا و رداءة الخدمات العمومية المقد الجزائية بصفة عامةالولايات 

ر التغيي نماطأهذا ارجع لعدة أسباب تتحد في عدم كافية  مواردها المالية لتغطية  طرفها و

طن لموابالإضافة إلى ضعف تكوين الكوادر البشرية مما يجعلها غير مواكبة لتطلعات ا

ر بدرجة الأساس، بل نلتمس من خلال دراستنا ان اغلب البلديات على مستوى القط

ريعة خصوصا في ظل النمو الديمغرافي الذي الجزائري لا تواكب التطورات الس

 يصاحبه تغيرات سريعة.

ا و و بناء على ذلك يمكن ان نقدم مجموعة من الاقتراحات تماشيا مع دراستن 

 نوجزها فيما يلي:

 الاتصالالمواطن الجزائري في تسيير شؤون البيئة عن طريق  ضرورة إشراك -

 الشعبي البلدي.و على راسهم رئيس المجلس  بالمنتخبينالمباشر 

 عن طريق الرقابة الدائمة و المستمرة.تفعيل دور لجان الأحياء   -

طق دية و خاصة المناللتشمل كل رقعة في الب توسيع المشاريعالعمل على    -

 .تعرف اكتظاظ سكانيالتي 

 للمجالس أوسعالعمل على دعم البلديات و الولايات من خلال منح سلطات   -

 و الحد من تدخل الجهات المركزية. ةالمنتخبالشعبية و الولائية 

وط لضمان النجاح للدور المن مصادرهالتمويل بتنويع  ضرورة حل إشكالية   -

 بالبلدية و الولاية.
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 عال.فالتي تحول دون وجود قرار تنموي  الإداريةضرورة التخفيف من القيود   -

 دادفي تعم التي تسه الإحصائيةحديث و متطور من حيث البيانات  إنشاء نظام -

 مناطقعلى مستوى الحضري و تقييم البرامج الإنمائية التغيير ال السكان لرصد

 الجغرافية على الولاية.

 

 



 

قائمة المراجع    
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 .أولا: باللغة العربية
 :الكتب •
 
نزيه عبد المقصود محمد مبروك، الضرائبي الخضراء و الرخص القابلة للتداول كأدوات لمكافحة التلوث، دار      -

 .2011الفكر الجامعي، مصر، ط 
عطية، طارق إبراهيم، الأمن البيئي النظام القانوني لحمايـة البيئـة، دار الجامعـة  الجديدة، مصر. ط  الدعسوقي -

2009. 

 .2017حمدي باشا، القضاء العقاري، دار هومة، الجزائر، ط  -
 2017خلف الله بوجمعة، مدخل إلى تسيير التقنيات الحضرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط  -

يرالدين بن مشرنن، رخصة البناء الأداة القانونية لمباشرة عمليتي تثمير وحفظ الملك الوقفي العقاري العام، دار خ -

 .2014هومة، الجزائر، ط 
دليل المصطلحات الفنية للتخطيط العمراني ودليل المصطلحات لنظم المعلومات الجغرافية في جمهورية مصر العربية،  -

 .2015( 1والمرافق و المجتمعات العمرانية، ط ) ج الأول، وزارة الإسكان
دراسة تحليلية مقارنة، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر و  -سنكهردواد محمد، الضبط الإداري لحماية البيئة -

 .2012البرمجيات، مصر، ط 
 .1995( 1مصرية، ط ) ظريف بطرس، مبادئ الإدارة المحلية وقضاياها في النظرية والتطبيق، المكتبة الانجلو -
عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامة: الغرامة، الوقف، الإلغاء، التراخيص،  -

 .2008الغلق، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط 
الأردن، ط  و التوزيع، الحماية الإدارية للبيئية، دار اليازوتي العلمية للنشر -عراف صالح مخلف، الإدارة البيئية -

2007. 
 .2004ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، ط  -
 .1999ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة، في ضوء الشريعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ط  -
 .2000يعة، دار الجمعة الجديدة، الإسكندرية، ط ماجد راغب حلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشر -
 .2017محمد المين كمال، دروس في قانون التهيئة والتعمير، دار بلقيس، الجزائر، ط  -
ملعب مريم، المســؤولية الجزائيــة للمنشــآت المصــنفة عــن تلويــث البيئــة في القــانون  الجزائري، مكتبة الوفاء  -

 .2018درية ط القانونية، الإسكن
هاني علي الطهراوي، قانون الإدارة المحلية الحكم المحلي في الأردن وبريطانيا، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن،  -

 2004( 1ط )

 هبد الرحمن عزاوري، النظـام القـانوني للمنشـآت المصـنفة لحمايـة البيئـة، مكتبـة العلـوم  القانونية والإدارية، الجزائر -

 .2003ط 
 .2014بعلي محمد الصغير، الولاية في القانون الإداري الجزائري، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر،  ط 

 

 :المجلات •
 

 .2014، جوان 16الوافي سامي، اللجان وديموقراطية اللامركزية الإقليمية ،مجلة معارف، العدد  -
لبيئة الداخلية والخارجية للمبنى ) دراسة تحليلية على ضوء أحكام براهمي موفق، رخصة البناء ودورها في حماية ا -

 .2017سبتمبر  03التشريع الجزائري(، مجلة التعمير والبناء، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر، العدد ،
بوفراش صفيان، قصور دور المشرع الجزائري في خلق بيئة قانونية لمساهمة البلدية في تحقيق التنمية المستدامة في  -

 .2019، ط 1الجزائر في الجزائر، المجلة النقدية  للقانون و العلوم السياسية تيزي وزو، العدد 
في الجزائر، مجلة البحوث الإدارية و الاقتصادية، بوكورو منال، دور الجماعات المحلية في ترقية الخدمات العمومية  -

 .2018، ط 15العدد 
، بسكرة، ط 6حسين فريحة، الرشادة الإدارية  و دورها في تنمية  الإدارة المحلية، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد  -

2010. 
قانون الجزائري، مجلة دائرة البحوث و سهام صافية، الوسائل القانونية لتجسيد المبادئ العلمية التي تحكم البيئة في ال -

 .2023، ط 1، العدد 7الدراسات القانونية و السياسية، المجلد 
عبد المنعم بن أحمد، الترشيد الإداري اللامركزي لحماية البيئة في الجزائر، مجلة الحقوق  و العلوم الإنسانية، المجلد  -

 .2018، ط 1، العدد 1
يونس، علي محمد، أليات تفعيل دور البلدية في حماية العمران في الجزائر، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات  عطاب -

 .2020، ط 2، العدد 5القانونية و السياسية، المجلد 
عطاب يونس، علي محمد، رخصة البناء في التشريع الجزائري بين القانون و التطبيق، مجلة التعمير و البناء، المجلد  -

 .2019، ط 1، العدد 3
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فريدة دبوشة، اللجان البلدية كألية لمساهمة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية،  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و  -

 .2019، ط 13الاقتصادية و السياسية، العدد 
ي إطارها البيئي، مجلة الفكر قريبيز مراد، بلي بولنوار، صلاحيات الجماعات المحلية في حماية الصحة العمومية ف -

 2020، ط 1، العدد 4القانوني و السياسي، المجلد 

لخضاري محمد، سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مراقبة أشغال البناء على ضوء القانون المتعلق بالتهيئة  -

 .2019 ط، 18جزائر، العدد والتعمير، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ال
محمد لموسخ، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، الملتقى الدولي الخامس حول " مكانة الجماعات المحلية في  -

عة محمد خيضر ، مخبر الاجتهاد القضائي، جام03/04،  المنعقد  يومي 6الدول المغاربي، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد 

 .بسكرة
، المدرسة 1كراجي، كيفيات تطبيق التشريع المتعلق بتسيير المحيط و حماية البيئة، مجلة إدارة، العدد مصطفى   -

 .1996الوطنية للإدارة، ط 
، 2هدير أحمد، الخدمة العمومية البلدية في مجال تسيير النفايات المنزلية، مجلة الاقتصاد و إدارة الأعمال، المجلد  -

 .2018، ط 6العدد 
عبد الرحمن، دور المجالس البلدية في تسيير و حماية الموارد المائية في التشريع الجزائري، مجلة الدراسات هزرشي  -

 .2022، ط 2، العدد 8القانونية و السياسية، المجلد 
، 9مجلد هنية شريف، التنظيم القانوني لتسيير النفايات في الجزائر، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية، ال -

 .2020، ط 1العدد 
 .2016 ، ط4، العدد 5بن علي زهيرة، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، مجلة التنظيم و العمل، المجلد   -

، العدد 11لمجلد ايوحزمة كوثر، دور السلطة الإدارية في حماية البيئة من مضار المؤسسات المصنفة، مجلة الفكر المتوسطي، 

 .2022، ط 1
 .2010بسكرة، ط  ،6ن فريحة، الرشادة الإدارية  و دورها في تنمية  الإدارة المحلية، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد حسي

دراسات لبحوث و الائرة ادسهام صافية، الوسائل القانونية لتجسيد المبادئ العلمية التي تحكم البيئة في القانون الجزائري، مجلة 

 .2023، ط 1، العدد 7د القانونية و السياسية، المجل
، العدد 1ة، المجلد نسانيعبد المنعم بن أحمد، الترشيد الإداري اللامركزي لحماية البيئة في الجزائر، مجلة الحقوق  و العلوم الإ

 .2018، ط 1
و  القانونية دراساتعطاب يونس، علي محمد، أليات تفعيل دور البلدية في حماية العمران في الجزائر، مجلة الأستاذ الباحث لل

 .2020، ط 2، العدد 5السياسية، المجلد 
دد ، الع3جلد ء، المعطاب يونس، علي محمد، رخصة البناء في التشريع الجزائري بين القانون و التطبيق، مجلة التعمير و البنا

 .2019، ط 1
 لقانونية والعلوم للمجلة الجزائرية فريدة دبوشة، اللجان البلدية كألية لمساهمة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية،  ا

 .2019، ط 13الاقتصادية و السياسية، العدد 
التعمير، هيئة ولخضاري محمد، سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مراقبة أشغال البناء على ضوء القانون المتعلق بالت

 .2019، ط 18جزائر، العدد مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ال
ي الدول حلية فمحمد لموسخ، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، الملتقى الدولي الخامس حول " مكانة الجماعات الم

 د خيضر بسكرة.، مخبر الاجتهاد القضائي، جامعة محم03/04،  المنعقد  يومي 6المغاربي، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد 
مدرسة الوطنية للإدارة، ، ال1ي، كيفيات تطبيق التشريع المتعلق بتسيير المحيط و حماية البيئة، مجلة إدارة، العدد مصطفى  كراج

 .1996ط 
، ط 6دد ، الع2جلد ل، المهدير أحمد، الخدمة العمومية البلدية في مجال تسيير النفايات المنزلية، مجلة الاقتصاد و إدارة الأعما

2018. 
 .2013، لبنان، ط 2ر الجماعات المحلية في حماية البيئة، جيل الحقوق الإنسان، العدد فاطمة طاوس، دو

ة، مركز جيل ماية البيئليات حماسينسا بن دياب، الضــبط الإداري كآليــة لتحقيــق الحمايــة البيئية في الجزائر، المؤتمر الدولي آ

 .2017البحث العلمي، لبنان ط 
نية و سات القانوالدرا عبد الرحمن، دور المجالس البلدية في تسيير و حماية الموارد المائية في التشريع الجزائري، مجلة هزرشي

 .2022، ط 2، العدد 8السياسية، المجلد 
بحوث يزا للة الة، مجلبن بعلاش خالدية، زغودي عمر، عقود امتياز المرافق العمومية في مجال الخدمات العمومية للموارد المائي

 .2021، ط 2، العدد 6و الدراسات، المجلد 
 .2019، ط 4بن علي زهيرة، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، مجلة التنظيم والعمل، العدد 

، جامعة ابن خلدون، 5ساجي فاطمة فعالي الضريبة البيئية في حماية البيئة، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، عدد 

 .2015تيارت ط 
اعية، لوم الاجتمية العمصبايح فوزية، دور الجماعات المحلية )البلدية ( في المحافظة على البيئة، مجلة العلوم الاجتماعية، كل

 المركز الجامعي خميس مليانة، الجزائر.
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و  ر القانونيالفك بيئي، مجلةقريبيز مراد، بلي بولنوار، صلاحيات الجماعات المحلية في حماية الصحة العمومية في إطارها ال

 2020، ط 1، العدد 4السياسي، المجلد 
العلميــة في  ـة البحـوث، مجلـقويدر ميمونة، رخصــة البنــاء واســتغلال المنشــآت المصــنفة وعلاقتهــا بحمايــة  الوسـط البيئـي

ية، جامعة لوم السياسق والعاية النظام البيئي، كلية الحقوالتشـريعات البيئيــة، العـدد الخــامس، مخـبر البحــث في  تشريعات حم

 .2015ابن خلدون، تيارت.  ط 

 .2014، جوان 16الوافي سامي، اللجان وديموقراطية اللامركزية الإقليمية ،مجلة معارف، العدد 
م التشريع أحكا ية على ضوءبراهمي موفق، رخصة البناء ودورها في حماية البيئة الداخلية والخارجية للمبنى ) دراسة تحليل

 .2017سبتمبر  03الجزائري(، مجلة التعمير والبناء، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر، العدد ،
ي في الجزائر فتدامة بوفراش صفيان، قصور دور المشرع الجزائري في خلق بيئة قانونية لمساهمة البلدية في تحقيق التنمية المس

 .2019، ط 1لقانون و العلوم السياسية تيزي وزو، العدد الجزائر، المجلة النقدية  ل
، 15 دية، العددلاقتصابوكورو منال، دور الجماعات المحلية في ترقية الخدمات العمومية في الجزائر، مجلة البحوث الإدارية و ا

 .2018ط 
، 1لعدد ، ا9لمجلد اصادية، القانونية و الاقتهنية شريف، التنظيم القانوني لتسيير النفايات في الجزائر، مجلة الاجتهاد للدراسات 

 2020ط 

 
 

 :القوانين •
 .1999، ط 15، المتضمن قانون البلدية ، الجريدة الرسمية 1990افريل  7المؤرخ في  90/08قانون  رقم  .1
معالجتها  و، المتعلق بتسيير النفايات 2001ديسمبر  12الموافق ل  14222رمضان  27المؤرخ في  19 -01القانون  .2

 .2001و إزالتها، ج ر ع، الصادرة في 

 .1992المتضمن قانون المالية لسنة  1991ديسمبر  18مؤرخ في  91-25قانون  .3
 .69/03معدل و متمم للأمر  02 /81قانون  .4
، قد 1990أبريل  11، الصادر في 15،  يتعلق بالبلدية، ج ر ع عدد 1990أبريل  7المؤرخ في  08 – 90قانون  .5

ناديق منه تخصيص رأس مال على شكل استثمارات اقتصادية يسند تسيير إلى ص 109ية بموجب المادة خول للبلد

 .المساهمة التابعة للجامعات المحلية
ة الشعبية، قانون الجمهورية الجزائرية الديمقراطي 12العدد  2011فبراير ، 21المؤرخ في  07 /12قانون الولاية رقم  .6

 .12المتضمن قانون الولاية، الجريدة الرسمية رقم ، 2012ري فيف 21الصادر في  07 /12رقم 
 .2003، ط 10 -03القانون رقم  .7
 .المتعلق بالبلدية 10 -11قانون رقم  .8
ديل يتضمن التع 2016مارس،  06الموافق لــ  1437جمادى الأولى عام  26، المؤرخ في 01 - 16رقم  قانون .9

 .2016مارس،  07الموافق لــ  1437جمادى الأولى  27لـ ـ 14الدستوري، الجريدة الرسمية، العدد، 
ديل يتضمن التع 2016مارس،  06الموافق لــ  1437جمادى الأولى عام  26، المؤرخ في 01 - 16قانون رقم  .10

 .2016مارس،  07الموافق لــ  1437جمادى الأولى  27لـ ـ 14الدستوري، الجريدة الرسمية، العدد، 
سنة  15م المتضمن قانون البلدية الصادر في جريدة الرسمية رق 1990افريل  7المؤرخ في  09 /90القانون رقم  .11

1990. 
 :المراسيم •

 .المتمموالإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدل  يتعلق بشروط 94-07مرسوم تشريعي رقم  .1
لبلدي لتسيير ، يحدد كيفيات و إجراءات إعداد المخطط ا2007يونيو  30المؤرخ في  205 -07المرسوم التنفيذي رقم  .2

 .2007يوليو  1، 43النفايات المنزلية و ما شابهها ، جريدة الرسمية، العدد 
 46لعدد ايحدد النوعية المطلوبة لمياه الاستحمام، الجريدة لرسمية  1993/07/10مؤرخ في ال 146/93المرسوم  .3

 .14/07/1993الصادرة بتاريخ 
ة أو يتعلق بطرق تطبيق الرسم على الأنشطة الملوث 1993مؤرخ في أول مارس سنة  93-68مرسوم تنفيذي رقم  .4

 .1993، ط 14الخطيرة على البيئة، ج وعدد 
 .المتممويتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدل  94-07رقم مرسوم تشريعي  .5
لبلدي لتسيير ، يحدد كيفيات و إجراءات إعداد المخطط ا2007يونيو  30المؤرخ في  205 -07المرسوم التنفيذي رقم  .6

 .2007يوليو  1، 43النفايات المنزلية و ما شابهها ، جريدة الرسمية، العدد 
 46لعدد ايحدد النوعية المطلوبة لمياه الاستحمام، الجريدة لرسمية  1993/07/10المؤرخ في  146/93المرسوم  .7

 .14/07/1993الصادرة بتاريخ 
ة أو يتعلق بطرق تطبيق الرسم على الأنشطة الملوث 1993مؤرخ في أول مارس سنة  93-68مرسوم تنفيذي رقم  .8

 .1993، ط 14الخطيرة على البيئة، ج وعدد 
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 :المواد •
يتعلق بشروط الإنتاج المعماري  وممارسة  1994ماي  18مؤرخ في  94-07من المرسوم التشريعي رقم  02المادة  -

مؤرخ  04-06قم المعدل والمتمم، بالقانون ر 1994ماي ، 25الصادرة في  32مهنة المهندس المعماري، الجريدة الرسمية عدد 

أوت  15ي فالصادرة  51الجريدة الرسمية عدد  94-07اء بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم يتضمن إلغ 2006أوت ، 14في 

2006.   

 .2018يوليو  29المؤرخ في  46المتعلق بالصحة، العدد  2018يوليو  2المؤرخ في  18/11من قانون  2ف  1المادة  -
 .يتعلق بالبلدية 10 -11من القانون رقم  109المادة  -
 .10 -11ن القانون رقم م 11المادة  -
 .يتعلق بالبلدية 10 -11من القانون رقم  119المادة  -
مؤرخة في  37، يتعلق بالبلدية ج عدد 2011يونيو  22، المؤرخ في 11/10من القانون رقم  123المادة  -

03/07/2011. 
 .المتعلق الصحة العامة 18/11من قانون  123/01المادة  -
 .10. -11قم من القانون ر 154المادة  -
 .المتعلق بالصحة العامة 11 /18من القانون  29المادة  -
 .10 -11من القانون رقم  2 /3المادة  -
 .من قانون الصحة العامة 34المادة  -
 .يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، المعدل والمتمم 08-15من القانون رقم  39المادة  -
 .يتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم 90-29القانون رقم من  02فقرة  45المادة  -
يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير  2015يناير ، 25مؤرخ في  15-19من المرسوم التنفيذي رقم ، 52المادة  -

 .2015فبراير . 12الصادرة في  07وتسليمها، الجريدة الرسمية عدد، 
 .10/11من قانون البلدية رقم  64المادة  -
 .10/11من قانون البلدية رقم  69المادة  -
يحدد صلاحيات المجلس الشعبي البلدي فيما يخص  10/10/1981المؤرخ في  267 -81من المرسوم  7المادة  -

 .13/10/1981، مؤرخة في 41الطرق و النظافة و لطمأنينة العمومية، جريدة الرسمية، عدد 
 .يتعلق بالبلدية 11-10من القانون رقم  06و  05و  04الفقرات  94والمادة  03فقرة  89المادة  -
 .، يتعلق بالبلدية10 -11الفقرة الأخيرة من القانون رقم  94المادة  -
يحدد شروط وكيفيات تعيين العوان  2006يناير ، 20مؤرخ في  06-55من المرسوم التنفيذي رقم  03و  02المادتين  -

سمية لجريدة الرااقبة، لتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المرالمؤهلين  للبحث عن مخالفات التشريع وا

 2009بر ،أكتو 22مؤرخ في  09-343المعدل والمتمم، بالمرسوم التنفيذي رقم ، 2006فبراير  05الصادرة في   06عدد  

 .أكتوبر 25الصادرة في  61الجريدة الرسمية  عدد 
 .يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء 91- 175من المرسوم التنفيذي رقم  04و  07و  02المادتين  -
 .يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء 91- 175من المرسوم التنفيذي رقم  30و  7المادتين  -
الخضراء وحمايتها يتعلق بتسيير المساحات  2007ماي ، 13مؤرخ في  07-06، من القانون رقم ،17 -13المواد  -

 .2007ماي   13الصادرة في  31وتنميته الجريدة الرسمية عدد 
 .المعدل والمتمم للقانون البلدي 09/81من قانون  165مكرر إلى  195المواد  -
 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 15-19فقرة أخيرة من المرسوم التنفيذي رقم ، 46و  43و  42المواد  -

 
 07 /12من قانون  73  المادة

  07 /12من قانون  74المادة     -
 07 /12من قانون  78المادة   -

 07 /12من قانون  78المادة  -

 .12/07من القانون  99إلى  93المواد  -
 .12/07، من القانون 101و  100المادتين  -
 07 -12من قانون رقم  99و  98المادة  -

، يتضمن قانون 2001يوليو سنة  3الموافق ل  1422مؤرخ في ربيع الثاني عام  10 -01من قانون رقم  153المادة  -

 .2001 -07 -04الصادر بتاريخ  35المناجم ج، ر عدد 
 .03/10من نفس القانون  25المادة  -
 .198 -06من المرسوم التنفيذي رقم  29المادة  -
 .339 -98من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة  -
 .144 -07لمرسوم التنفيذي رقم من ا 5المادة  -
 198 -06المرسوم التنفيذي رقم  24 /02المادة  -
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  198 -06من المرسوم التنفيذي  26المادة  -
، المحدد للقواعد العامة لتهيئة و استغلال منشآت 2004ديسمبر  14مؤرخ في  410 -04من المرسوم  03المادة  -

 .مستوى هذه المنشآتمعالجة النفايات و شروط قبول النفايات على 
ينظم لنفايات الصناعية السائلة ر ،ج العدد  1993جويلية  10المؤرخ في  160 – 93من المرسوم التنفيذي  07المادة  -

 .1993جويلية  14المؤرخة في  46
يتعلق بشروط الإنتاج المعماري  وممارسة  1994ماي  18مؤرخ في  94-07من المرسوم التشريعي رقم  02المادة  -

مؤرخ  04-06قم المعدل والمتمم، بالقانون ر 1994ماي ، 25الصادرة في  32مهنة المهندس المعماري، الجريدة الرسمية عدد 

أوت  15ي فالصادرة  51الجريدة الرسمية عدد  94-07يتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم  2006أوت ، 14في 

2006.   

 .2018يوليو  29المؤرخ في  46المتعلق بالصحة، العدد  2018يوليو  2مؤرخ في ال 18/11من قانون  2ف  1المادة  -
 .يتعلق بالبلدية 10 -11من القانون رقم  109المادة  -
 .10 -11من القانون رقم  11المادة  -
 .يتعلق بالبلدية 10 -11من القانون رقم  119المادة  -
مؤرخة في  37، يتعلق بالبلدية ج عدد 2011يونيو  22، المؤرخ في 11/10من القانون رقم  123المادة  -

03/07/2011. 
 .المتعلق الصحة العامة 18/11من قانون  123/01المادة  -
 .10. -11من القانون رقم  154المادة  -
 .المتعلق بالصحة العامة 11 /18من القانون  29المادة  -
 .10 -11من القانون رقم  2 /3المادة  -
 .ن الصحة العامةمن قانو 34المادة  -
 .يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، المعدل والمتمم 08-15من القانون رقم  39المادة  -
 .يتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم 90-29من القانون رقم  02فقرة  45المادة  -
يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير  2015يناير ، 25مؤرخ في  15-19من المرسوم التنفيذي رقم ، 52المادة  -

 .2015فبراير . 12الصادرة في  07وتسليمها، الجريدة الرسمية عدد، 
 .10/11من قانون البلدية رقم  64المادة  -
 .10/11من قانون البلدية رقم  69المادة  -
ي فيما يخص يحدد صلاحيات المجلس الشعبي البلد 10/10/1981المؤرخ في  267 -81من المرسوم  7المادة  -

 .13/10/1981، مؤرخة في 41الطرق و النظافة و لطمأنينة العمومية، جريدة الرسمية، عدد 
 .يتعلق بالبلدية 11-10من القانون رقم  06و  05و  04الفقرات  94والمادة  03فقرة  89المادة  -
 .، يتعلق بالبلدية10 -11الفقرة الأخيرة من القانون رقم  94المادة  -
يحدد شروط وكيفيات تعيين العوان  2006يناير ، 20مؤرخ في  06-55من المرسوم التنفيذي رقم  03و  02المادتين  -

سمية لجريدة الرااقبة، المؤهلين  للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المر

 2009بر ،أكتو 22مؤرخ في  09-343معدل والمتمم، بالمرسوم التنفيذي رقم ،ال 2006فبراير  05الصادرة في   06عدد  

 .أكتوبر 25الصادرة في  61الجريدة الرسمية  عدد 
 .يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء 91- 175من المرسوم التنفيذي رقم  04و  07و  02المادتين  -
 .يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء 91- 175رقم من المرسوم التنفيذي  30و  7المادتين  -
يتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها  2007ماي ، 13مؤرخ في  07-06، من القانون رقم ،17 -13المواد  -

 .2007ماي   13الصادرة في  31وتنميته الجريدة الرسمية عدد 
 .معدل والمتمم للقانون البلديال 09/81من قانون  165مكرر إلى  195المواد  -
 .يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 15-19فقرة أخيرة من المرسوم التنفيذي رقم ، 46و  43و  42المواد  -

 :الرسائل • 
 
 
 
 

خصص علوم لوم، تعزين العابدين مجاهد، الحمايـة القانونيـة للمنشـآت المصـنفة، أطروحـة لنيـل  شهادة دكتوراه  . .1

عباس ط يدي بلسقانونية فرع قانون وصحة، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم  السياسية، جامعة الجيلالي اليابس، 

كمال محمد المين، الاختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم  (.2016

 .2015/2016، ط السياسية، قسم الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان
ات عمومية رع هيئموساوي يوغرطة، دور الجباية البيئية في ترقية البيئة ومحايتها، مذكرة الماجستير في الحقوق، ف_ .2

 .2016و حوكمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمحان ميرة، بجاية، ،



المـــــــراجعقائمـــــــــة   
 

81 
 

حقوق ا، كلية الزي وزوئر. مذكرة ماجستير في القانون، تياكلي نعيمة، النظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزا .3

 .2013والعلوم السياسي ، الجزائر. ط 
ص لحقوق، تخصاير في مـذكرة لنيـل  شهادة الماجست -دراسـة مقارنـة،-أمال مدين، المنشـآت المصـنفة لحمايـة البيئيـة .4

 .2013 /2012بلقايد، تلمسان ط   قانون عام، كلية الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة أبي بكـر
ـوق، ير في الحقماجسـتمــذكرة لنيــل  شـهادة ال -دراســة مقارنــة،-جواد عبد اللاوي، لحمايــة الجنائيــة للبيئــة .5

 .2006 /2005تخصـص علـم الإجـرام والعلـوم الجنائيـة، كليـة الحقـوق، جامعـة أبي  بكر بلقايد، تلمسان ط 
، لية الحقوقتير، كيد، دور الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجسرمضان عبد المج .6

 .2011جامعة ورقلة 
حقوق دولي لسعيداني شبحة الاعتراف بحق الإنسان في البيئة بين الضرورة و المعارضة،  ماجستير في القانون ال .7

 .2000الإنسان، جامعة تيزي وزو، ط  
حقوق دولي لبحة الاعتراف بحق الإنسان في البيئة بين الضرورة و المعارضة،  ماجستير في القانون السعيداني ش .8

 .2000الإنسان، جامعة تيزي وزو، ط  
زائر، ط قضـاء، الجيـا للسماعين نادية، عقد الامتياز في المرافق العمومية، مذكـرة التـخرج لنيـل إجـازة المدرسـة  العل .9

2005/ 2008. 
 2009ط  جزائر،عبد المنعم بن أحمد، الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر، دكتوراه، جامعة ال .10
، لجزائرعزاوي عبد الرحمن، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة ا .11

 .2017الجزائر، ط 
، لجزائرلتشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة اعزاوي عبد الرحمن، الرخص الإدارية في ا .12

 .2017الجزائر، ط 
لسياسية، علوم اكمال محمد المين، الاختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق وال .13

 .2015/2016قسم الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، ط 
المحلية،  لإدارةاالصغير بعلي، دور الجماعات المحلية في ظل التنظيم الإداري الجزائري، ماجستير في القانون  محمد .14

 .2011جامعة تلمسان، ط 
المحلية،  لإدارةامد الصغير بعلي، دور الجماعات المحلية في ظل التنظيم الإداري الجزائري، ماجستير في القانون حم .15

 .2011جامعة تلمسان، ط 
لعلوم قوق وايفي كمال، آليات الضبط الإداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحمع .16

 .2011/2010السياسية قسم الحقوق، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،
لعلوم وق واية الحقمعيفي كمال، آليات الضبط الإداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كل .17

 .2011/2010السياسية قسم الحقوق، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،
تطبيق، الماجستير أداة الديموقراطية المبدأ وال 08-90نجلاء بوشامي، المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية : .18

 .2006في القانون العام، جامعة قسنطينة، ط 
تطبيق، الماجستير أداة الديموقراطية المبدأ وال 08-90لس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية :نجلاء بوشامي، المج .19

 .2006في القانون العام، جامعة قسنطينة، ط 
لقانون العام، ماجستير في ا 11/10نور الهدى روبحي، إصلاح نظام الجماعات الإقليمية: البلدية في إطار القانون  .20

 .2012جامعة الجزائر، ط 

لقانون العام، ماجستير في ا 11/10نور الهدى روبحي، إصلاح نظام الجماعات الإقليمية: البلدية في إطار القانون  .21

 .2012جامعة الجزائر، ط 
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